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الفصل الثاني: أحكام قانون المنافسة

الفصل الأول: مفھوم قانون المنافسة
المنافسة من بین العوامل الأساسیة لازدھار الأنشطة الاقتصادیة، لذلك یتوجب على الحكومات تطبیق
سیاسة المنافسة بغرض تحقیق الفاعلیة الاقتصادیة ورفاھیة المستھلك في إطار آلیات السوق، لكن ھذه

الآلیات وحدھا قد لا تكفي لتحقیق كل أھداف التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المنشودة وخاصة في الدول
النامیة، مما یدعو الحكومات للتدخل ووضع قیود تنظیمیة على عمل الأسواق، على المستھلك، على
المنشأة، وعلى آلیة توزیع الموارد. ویعرف التنظیم الاقتصادي على أنھ مجموعة القوانین والأنشطة
التدخلیة لھیآت معینة في آلیة الأسواق بشكل مباشر أو غیر مباشر عن طریق التأثیر على العرض،

الطلب، المنافسة أو التوزیع.

حمایةعنبدلاالسوقآلیاتفيالمباشرللتدخلالحكوماتتدعوانحالتینبینالتمییزویمكن
(بابكر،الحكومیة.السیاسةوأھدافالسوقنتائجبینوالتضاربللأسواقالطبیعيالتركزھما:المنافسة
2004.(



الفصل الثاني: أحكام قانون المنافسة

المبحث الأول: نشأة وتطور قانون المنافسة

المطلب الأول: نشأة وتطور قانون المنافسة على المستوى الدولي

المتحدة،بالولایاتعشرالتاسعالقرننھایاتإلىالمنافسةقانونبوادرأولىبظھورالرجوعیمكن
وھيالمنافسة،حریةمعوالمتنافیةالاحتكاریةالممارساتتحظرالتيالقوانینصدوربدایةفترةوھي

Loisالاحتكاریةالتجمعاتحظربقوانینعرفتقوانین،ثلاثةبالخصوص anti-trust،سنةفصدر
Shermanشارمانبقانونیعرفأضحىما1896 actكلایتونقانونثمالاحتكار،یحظرالذي

Clayton actالسنةذاتفيصدروبمقتضاهالتمییزیة،للأسعاراللجوءیحظروالذي1914سنة
Federalالفیدرالیةالتجارةللجنةالمؤسسالقانون trade commission actاللجوءیحظر الذي
)2019(ساسان،المشروعة.غیرالمنافسةلأعمال

السوقإنشاءمعمتزامنأنھاعتبارعلىحداثة،أكثریعدالمنافسةقانونفإنأوروبافيأما   
الفرنسيللقانونبالنسبةتأخروإن،1957لسنةرومااتفاقیةبمقتضى1958سنةالمشتركةالأوروبیة

القانونمنیلیھاوما410الموادضمنأدمجالذيدیسمبر،1أمرصدورسنةوھي،1986سنةحتى
ھذاقبلالمشروعةغیرالمنافسةدعوىعرفقدالفرنسيالقضاءكانوإنحتىالفرنسي،التجاري
وأحكامالتقصیریة،المسؤولیةمبادئعلىتأسیساالمشروعةغیرالمنافسةدعوىخلالمنالتاریخ،

التجاریةالعلامةأوالمنتوجتقلیدطریقعنالعملاءبتحویلیتعلقفیمالاسیماالجنائیةالمسؤولیة
)2019(ساسان،المنافس.للمتعامل

على مستوى العالم العربي:

تعتبر قوانین حمایة المنافسة ومنع الاحتكار ظاھرة حدیثة في العالم العربي، حیث انطلقت لأول مرة في
مصر،مثل:العربیةالدولبعضتمرحینفي).1995(والجزائر)،1991(تونسھمافقطدولتین

)2004(بابكر،للمنافسة.قوانینإصدارمراحلمنمتباینةبمراحلوالسودانلبنانالأردن،المغرب،

المطلب الثاني: نشأة وتطور قانون المنافسة في الجزائر

إحدىداخلھالمنافسةتكونحراقتصادبانتھاجعموماالقانونیةالأنظمةفيالمنافسةقانونظھوریرتبط
مامرحلةخلالالجزائرفيللمنافسةقانونظھورالمتوقعمنیكنلمالأساسھذاوعلىمقوماتھ،أھم
احتكاري،اقتصادينظاموبالتاليالاشتراكي،المذھبسیادةاعتبارعلىالماضي،القرنتسعیناتقبل

لموعلیھالخاصة،الاقتصادیةالكیاناتمنمزاحمةدونوالإنتاجالتوزیعنشاطالدولةخلالھمنتزاول
25فيالمؤرخ06-95القانونخلالمن1995سنةإلاالجزائرفيالمنافسةقوانینأولیظھر
19فيالمؤرخ03-03بالقانونوعوضألغيالقانونھذاأنإلابالمنافسة،المتعلق1995جانفي
التجاریةالممارساتبینالقانونھذابمقتضىفصلالجزائريالمشرعأنیلاحظحیث،2003یولیو
الممارساتعلىالمطبقةبالقواعدالمتعلق02-04القانونفيیتمثلخاصاقانونالھاأفردالتي

(ساسان،المنافسة.ومجلسالمنافسة،بمبادئالمتعلقةللأحكامالمنافسةقانونوخصصالتجاریة،
2019(

المبحث الثاني: مضمون قانون المنافسة وغایتھ

ھناك ثلاثة أنواع من السیاسات التنظیمیة الأولى تتعلق بالأسعار والجودة وتحریر السوق، والثانیة بالبیئة
)2004(بابكر،العمال.وسلامةالمنتجبأمانوالثالثة



الفصل الثاني: أحكام قانون المنافسة

بینالتنافسیةالحریةمنمعھیفترضبماللاقتصاد،الحرالتنظیممظاھرأحدالمنافسةقانونیعد
كانتإذاإلاالواقعفيیتحققلاالوضعھذالكنالعملاء،إلىالوصولوحریةالاقتصادیین،الأعوان
ونزاھةللسوق،الدخولحریةلاسیماالاقتصادیین،الأعوانلجمیعمتاحةالمثالیةالمنافسةشروط

لاالتيالشروطوھيالمتنافسة،الكیاناتلجمیعبالنسبةشروطھاوتماثلوالصناعیة،التجاریةالممارسة
الاقتصادیینالأعوانبینالعلاقةضبطبغرضالدولةتدخلإلىیدعوماالواقع،فيتتحققأنیمكن

)2019(ساسان،متعددة.وغایاتمضامینذاتقانونیةأحكامخلالمنالمتنافسین

المطلب الأول: مضمون قانون المنافسة

تتضمن سیاسة دعم المنافسة مجموعتین من التشریعات: الأولى تسعى لتحریر التجارة وتسھیل الدخول
إلى الأسواق الخروج منھا. والثانیة تھدف إلى منع تصرفات الأعمال المناھضة للمنافسة. وتبعا لذلك

تعتمد استراتیجیة حمایة المنافسة على نوعین من الإجراءات. یھدف النوع الأول إلى تغییر الممارسات
السائدة التي تحد من المنافسة الفعالة مثل القیود المفروضة على التراخیص، التوسع في الإنتاج، إنشاء
الشركات، دخول الشركات الأجنبیة في السوق المحلي، سیاسات الدعم والحمایة وغیرھا من السیاسات
المضادة للمنافسة. أما النوع الثاني فیعني بمراقبة القطاع الخاص بعد تحریره وتقیید حریة القطاع العام

)2004(بابكر،للشركات.التظلمحقوكفالةالحرةالسوقفیقوىالتدخلفي
یتطلب ضمان أقل قدر من شروط المنافسة الحرة تدخل المشرع بھدف تصحیح بعض الوضعیات التي

من شأن استمرارھا أن یخل بالمساواة بین الأعوان الاقتصادیین داخل السوق في الوصول إلى العملاء،
)2019(ساسان،وشكلیة.موضوعیةالأحكام:منفئتینخلالمنالتدخلھذاویتحقق

الفرع الأول: المضمون الموضوعي لقانون المنافسة

منالسوقداخلالاقتصادیینالأعوانسلوكیاتضبطقانونھوالاعتبارلھذاوفقاالمنافسةقانونإن
لحظربالنسبةالأمرھذاوینطبقالحرة،المنافسةلعبةعرقلةشأنھامنالتيالممارساتحظرخلال

03/03قانونمن6المادةبمقتضىعلیھمنصوصھومابینھاومنللمنافسة،المقیدةالممارسات
خلامنالأسعارلارتفاعالمصطنعبالتشجیعالسوققواعدحسبالأسعارتحدیدعرقلةلاسیما

Pratiquesالتمییزیةالممارساتوكذاالإغراق،خلالمنانخفاضھاأوالاحتكار،
discriminatoiresالشركاءتجاهالخدماتلنفسمتكافئةغیرشروطتطبیقفيخصوصاالمتمثلة

Pratiquesللمنافسةالمضیقةوالأعمالالتجاریین، restrictives de la concurrence المتمثلة
لمراقبةبالنسبةوكذلكالتجاریة،النشاطاتممارسةفيأوالسوقفيالدخولمنالحدفيخصوصا

concentrationsالاقتصادیةالتجمیعات économiques Contrôle desحالفيوحظرھا
)2019(ساسان،المنافسة.محالمنتضییقاعنھاترتبإذاما

الفرع الثاني: المضمون الشكلي لقانون المنافسة

تعنىأحكاماالاقتصادیین-الأعوانسلوكیاتضبطلأجلالتدخلجانب-إلىالمنافسةقانونتضمن
السلطةباعتبارهالمنافسةمجلسإنشاءخلالمنذلكویظھرالمنافسة،تنظیمفيالھیكلیةبالجوانب
لاسیماالسلطاتبعضمنتمكینھخلالمنوتشجیعھا،للمنافسةالحسنالسیرلضمانالمخولةالإداریة
بعضفيالرأيإبداءإمكانیةوكذلكالمنافسة،لعبةعلىأثرھاومدىالاقتصادیةالتجمیعاتعلىالرقابة

المقیدةبالممارساتالمتعلقةالقضایاومعالجةالتنظیمیة،النصوصلاسیمابالمنافسةالمرتبطةالمسائل



الفصل الثاني: أحكام قانون المنافسة

بالمنافسة.المتعلقةوالتنظیمیةالقانونیةالنصوصتطبیقمدىفيالتحقیقسلطةجانبإلىللمنافسة،
)2019(ساسان،

المطلب الثاني: غایات قانون المنافسة

الدولفيخاصةالاحكومیةالسیاسةوأھدافالسوقنتائجبینالتضاربمنحالاتتحدثماغالبا
وضعفالتعلیممستوىتدنيالتحتیة،البنىانعدامالثروة،توزیعسوءالمداخیل،ضآلةحیثالنامیة،

الاقتصادیةالتنمیةمسارتوجیھبھدفالسوقآلیاتفيالتدخلالحكوماتعلىیحتمالسوقآلیات
الوارداتعلىالقیودبعضیستوجبقدالأجنبيالنقدشحمثلاالمنشودة.الأھدافنحووالاجتماعیة

سیاسةمعیتعارضذلكولكنالكمالیة،السلعمنبدلاالإنتاجمعداتلاستیرادالموجودالقدرلتوجیھ
المشروعاتكإعفاءالمتقدمةالدولفيالتدخلاتھذهمثلتحدثأیضاالأسواق.وتحریرالمنافسةدعم

المنافسة.قوانینمنمتفاوتةبدرجاتوالمواصلاتوالطاقةالزراعةوقطاعاتالعمل،سوقالصغیرة،
الأسواقفيالتنافسیةلزیادةالملائمةالبیئةخلقإلىعامبشكلالمنافسةسیاسةتھدف.)2004(بابكر،
)2004(بابكر،الاحتكار.ضدالمستھلكلحمایةوكذلكالمنافسةتشجیعوالعالمیة،المحلیة

حمایةإلىأثرهیمتدوإنماالسوق،داخلالمنافسةحمایةفيالأصیلةغایتھعندیتوقفلاالمنافسةفقانون
الكیانات الاقتصادیة المتنافسة، وحمایة المستھلك.

ثلاثة:إلىمعالجتھاالمرادالأسواقفيالخللنوعیةحسبالتنظیمیةالسیاساتتصنیفیمكنكما
تصحیحمنھاوالھدفالأسواقولدخولالخدماتفيللجودةللأسعار،التنظیمیةالسیاساتھيالأولى
الطبیعیةالمواردوإدارةبالتلوثتعنىوالتيللبیئةالتنظیمیةالسیاساتھيالثانیةالمنافسة.فيالخلل

الثالثةأما).externalities(الخارجیةوالتأثیراتالملكیةطبیعةالسوق،غیابمعالجةمنھاوالھدف
الداخليالتوازنفيالاختلالمعالجةمنھاوالھدفالعمالوسلامةالمنتجلأمانالتنظیمیةالسیاساتفھي

)2004(بابكر،(التقییس).للأسواق

الفرع الأول: حمایة المنافسة

السوقحمایةمنذلكیستتبعھبماذاتھ،فيالحرةالمنافسةمبدأحمایةفيالمنافسةقانونأھمیةظھر
للمنافسةالمقیدةالممارساتحظرخلالمنالحمایةھذهوتظھرالمنافسة،ھذهمجالباعتباره

بغضالممارساتھذهعلىواردالحظرأنحیث،03/03القانونمنالثانيالفصلفيوالمتضمنة
نقانمن6المادةنصمناستخلاصھیمكنالذيالأمروھوالسوق،علىالفعلیةآثارھاعنالنظر

عندماالضمنیةأوالصریحةوالاتفاقاتالاتفاقیاتزالمدبرةوالأعمالالممارسات“تحظرالمنافسة:
فيأوالسوقنفسفيبھاالإخلالأومنھاالحدأوالمنافسةحریةعرقلةإلىتھدفأنیمكنأوتھدف
)2019(ساسان،منھ…”جوھريجزء

الفرع الثاني: حمایة المتنافسین

لاسیماالسوق،داخلالاقتصادیینالأعوانحمایةالحرةالمنافسةلمبدأالمشرعحمایةخلالمنتتحقق
وضعیةعنالناتجالتعسفحظرالإطارھذافيویدخلالمشرع،حظرھاالتيالتصرفاتبعضأمام

استغلالفيوالتعسفالمنافسة،قانونمن7المادةبمقتضىعلیھاالنصوردمثلماالاقتصادیةالھیمنة
المنافسة،قانونمن11المادةأوردتھاالأشكالمنالعدیدتأخذقدوالتيالاقتصادیةالتبعیةوضعیة
المشروطالبیعالتمییزي،أوالمتلازمالبیعشرعي،مبرربدونالبیعرفضفيالخصوصعلىوتتمثل
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المتعاملرفضلمجردالتجاریةالعلاقةوقطعأدنى،بسعرالبیعبإعادةالإلزامدنیا،كمیةباقتناء
)2019(ساسان،مبررة.غیرتجاریةلشروطالخضوع

الفرع الثالث: حمایة المستھلك

قانونمجالیتحددحیثكلیھما،إعمالمجالفيالمستھلكحمایةقانونعنالمنافسةقانونیختلف
المستھلكحمایةقانونأماالسوق،داخلالاقتصادیینالأعوانبینفیماالعلاقاتضبطفيالمنافسة
تستتبعقدالسوقداخلالمؤسساتأوالمنافسةحمایةأنغیربالمستھلكین،المحترفینعلاقاتفیضبط

والبیعالأسعار،رفعبھدفالاحتكارعملیاتحظرخلالمنذلكویتضحالمستھلك،حمایةبالضرورة
قدرةالأقلالاقتصادیینالأعوانانسحابإلىیؤديقدوبماالمنافسة،لعبةتعرقلقدالتيبخسارة

معاودةمنذلكیستتبعھبماالسوق،علىقدرةالأكثرالاقتصادیینالأعوانھیمنةوبالتالياقتصادیة،
)2019(ساسان،اقتصادیا.مبررغیربشكلالأسعارارتفاع

یضمنھاالتيالحرةالمنافسةأنحیثالمواضع،بعضفيالمستھلكحمایةوقانونالمنافسةقانونیلتقي
اللیبرالیة،الاقتصادیةالمدرسةرأيوفقالمستھلكمصلحةفيتصبسوفذاتھاحدفيالمنافسةقانون

صمیممنھيالتيالأحكامبعضأنكماوالجودة،الثمنبینتناسبأحسنتحقیقفيإسھامھاحیثمن
بالأسعارللإعلامبالنسبةالشأنھوكماالمنافسة،نزاھةدعمشأنھامنالمستھلكحمایةقانون

علىالمطبقةالقواعدالمتضمن04/02القانونفيعلیھاالمنصوصالبیعشروطوالتعریفات
)2019(ساسان،التجاریة.الممارسات

المستھلك.رفاهتعزیزفيبالمستھلكالمتصلةوالسیاساتالمنافسةسیاساتمنلكلالنھائيالھدفیتمثل
وتنصالمستھلك،وحمایةالمنافسةبینالصلةالمستھلكلحمایةالتوجیھیةالمتحدةالأمممبادئوتؤكد
مننطاقأكبرللمستھلكینیتاحكيوالفعالةالنزیھةالمنافسةالحكوماتتشجعأن"ینبغيأنھعلى

)2003(الأونكتاد،تكلفة"(.بأدنىوالخدماتالمنتجاتبینالاختیار
أھمیةعلىبالمنافسةالمتعلقةالمتحدةلأمماوقواعدمبادئمجموعةبشأنالأمانةمذكرةوتشدد
مصالحسیماولاعامة،بصفةالاجتماعيالرفاهوتعزیزحمایةفيالمنافسةوقوانینسیاسات

رفاهویشكل.)2014خبراء،السواء(فریقعلىالنامیةوالبلدانالمتقدمةالبلدانفيالمستھلكین
فيكماالقضائیة،الولایاتبعضلدىالمنافسةقوانینفيصریحًاھدفًامصالحھحمایةأوالمستھلك
بعضتمضيبینماوزامبیا.المتحدةتترانیاوجمھوریةوصربیاوالیابانوإندونیسیاوالھندأسترالیا
ولایاتوتحدد)،2000أفریقیا،(جنوبأفریقیاوجنوب)2010(كندا،ككنداالقضائیة،الولایات
الأوروبیةفالمفوضیة.بالمستھلكینیلحققدالذيالضررمقدارإلىاستنادًاأولویاتھاأخرىقضائیة

المعاھدةمن82المادةتطبیقسیاقفيبالمستھلكینضررًاالأكثرالسلوكعلىستركزأنھاذكرتمثلا
).2009الأوربیة،(المفوضیةالمھیمنةللشركاتالإقصائيالسلوكعلىالأوروبیةللمجموعةالمنشئة

أثرلھاالتيالقطاعاتفيالمنافسة"تشجعفھيالأمریكیةالمتحدةللولایاتالاتحادیةالتجارةلجنةأما
الاستھلاكیة".والسلعوالتكنولوجیاغازوالوالنفطوالعقارالصحیةالرعایةمثلالمستھلك،علىكبیر

)2008(الأنكتاد،
أھدافھا.بلوغفيالأخرىمنھماكلتدعمحیثالمستھلكوسیاساتالمنافسةسیاساتبینتعاضدوھناك
سیاساتتتناولفیماالسوق،منالعرضجانبتتناولالمنافسةسیاساتأنھوالتقلیديوالرأي

نھجبنيتلتسھیلالسیاساتھذهتنسیقبضرورةمتزایدااعترافاثمةأنغیرالطلب.جانبالمستھلك
وتنسقالمعلوماتبالمستھلكالمعنیةوتلكبالمنافسةالمعنیةالسلطاتتتقاسمأنوبضرورةشامل،سوقي
بفرضھولندافيوالأسواقالمستھلكینھیئةاتخذتھالذيالقراروفيبینھا.فیماوالدعوةالإنفاذتدابیر
،Lexology(موقعمنصفةغیرتجاریةممارساتلاتباعھاطیرانشركةعلىغرامة مثال)،2013

لشركةمنافسینمنشكوىوإنمافحسب،مستھلكینمنشكاوىأعقابفيلیسالحمایةقوانینإنفاذعلى
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یعززأنشأنھمنالمستھلكقوانینإنفاذفإنوبالتالي).2014خبراء،(مجموعةالمعنیةالطیران
المنافسة عن طریق التصدي

للممارسات التجاریة غیر العادلة.
قدالشرسةفالمنافسةأیضًا.التوترأوجھبعضمنالمستخدمورفاهالمنافسةبینالعلاقةتخلولاوقد

المنافسین.إزاءتنافسیةمیزةعلىللحصولالشركاتمنإجراميأوأخلاقيغیرسلوكإلىتؤدي
للمؤسساتبالمخاطرةالمحفوفالسلوكوراءالدافعةالقوةھوالمیزةھذهاكتسابإلىالسعيوكان

الأسواقفیھاتعززلاحالاتھناكتكون2008لعامالمالیةالأزمةقبیلالمدیونیةالشدیدةالمالیة
ومواردالبیئیة،السلعوخصوصًاالخارجیة،العواملحالاتفيیحدثكماالمستھلكین،مصالحالتنافسیة
التنظیمإلىحاجةھناكالحالات،ھذهففيالعامة.والسلعالأسماك،مصائدمثلالمشتركة،الملكیة

الحكومي لضمان بلوغ الأھداف المتعلقة بحمایة مصالح المستھلكین.
فیھاوتشكلتنشأقدحالاتثمةفإنالمستھلك،وسیاساتالمنافسةلسیاساتالتكامليالطابعورغم

علىانعكاساتالمستھلكحمایةلسیاساتفیھاتكونأوللمستھلكین،جدیدةتحدیاتالمنافسةسیاسات
الحالات.ھذهعلىالأمثلةبعضالاقتصاديالمیدانفيوالتنمیةالتعاونمنظمةوتقدمالمنافسة.
یولدقدالمھنیةالخدماتیروتحرالعامة،المرافقعنالحكومیةالضوابطوإزالةالمالي،فالتحریر
منلمزیدالتعرضبعدالسوقفيالمشاركةالجھاتحوافزتتغیروقدللمستھلكین.جدیدةتحدیات
الشركاتتنخرطقدحدیثا،المحررةالأسواقففيالمستھلك.حمایةشواغلیثیرنحوعلىالمنافسة
أوصعوبًةأكثرالمنافسةالشركاتإلىالتحولتجعلبشروطالمستھلكینتقییدممارساتفيالمھیمنة

منحصتھالتوسیعشرسةتسویقممارساتفيالجدیدةالشركاتتنخرطقدحینفيتكلفة،أعلى
جدیدةشركةعلىغرامةالمثال،سبیلعلىھولندا،فيوالأسواقالمستھلكینھیئةفرضتوقد.السوق
الظروف،ھذهوفيالمنازل.عتباتعلىمضللةبیعوممارساتعدوانیًانھجًااتبعتبالطاقةللتزوید

وقدالمستھلكین.لفائدةالأمدالطویلةبالاستراتیجیاتالأمدالقصیرةالأھدافربطإلىحاجةھناك
للممارساتحدبوضعالقصیرالأمدفيالمستھلكینمنفعةفيالمستھلكحمایةقوانینإنفاذیصعب

السوق،منالجدداللاعبونینسحبفقدجداً،تقییدیةالتدابیرھذهكانتإذاولكنالمنصفة،غیرالتجاریة
وقدللمستھلكین.أفضلنتائجتحققتنافسیةأسواقتھیئةفيالمتمثلالأمدالطویلالھدفیناقضمما

والمنتجاتالجددالداخلیناستبعادإلىالمقارنةالإعلاناتحظرأوللمنتجاتالإلزامیةالمعاییرتؤدي
بینالتواطؤتسھلقدولكنھاالمستھلكین،تفیدالأسعارفيالشفافیةمتطلباتأنكماالتكلفة.المنخفضة
الشركات.

الطویلةوالأھدافالأمدالقصیرةالأھدافبینالسلیمالتوازنتحقیقالسیاقھذافيالضروريومن
الأمد.

التحریر لا یصب دوما في منفعة المستھلكین:
عددازداد،2000عامفيھولندافيالأجرةسیاراتقطاععنالتنظیمیةالقیودإزالةأعقابفي

فيأجرةسیارة45000وإلى،2002عام23000إلى16000منالبلدفيالأجرةسیارات
التيالأسعارازدادتبلالأسعار،فيانخفاضیرافقھالمالعرضفيالزیادةھذهأنغیر.2009عام

جراءالخدمةنوعیةانخفضتحینفيالفترة،ھذهخلال%25بنسبةالأجرةسیاراتتتقاضاھا
الأجرةسیاراتسائقيمنعدوانیةلمعاملةیتعرضونالمستھلكونأصبحفقدالشرسةالمنافسة

أصدرتفقدلذاسائقیھا.بینالشجاراتبسبببالخطرمحفوفةأماكنالسیاراتھذهمواقفوأصبحت
المعنیة.السلطةلدىالأجرةسیاراتسائقيتسجیلیقتضيجدیدًاقانونًا2001عامفيھولندا

بشأناطلاععلىوالمستھلكونقائمةالمناسبةالتنظیمیةوالأطرنشطةالمنافسةتكونعندماوحتى-
ھذهفيتسھمقدالتيالعواملومنالأفضل.الخیاراتدومًاالمستھلكونیختارلافقدوالخدمات،السلع

تنطويالتحولفتكالیفوالتسعیر.المنتجاتتعقدومدىجددخدماتمقدميإلىالتحولتكالیفُالنتیجة
علىبشدةتعتمدالتيالقطاعاتفيسیمالاالمطابقة،وتكالیفالمالیة؛والتكالیفالوقتىلع

وتكالیفالدائم؛المسافربرامجمثلآخر،إلىعقدمنالتحولوتكالیفالتعلم؛وتكالیفالتكنولوجیا؛
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الخدماتحالةفيكماالنفسیة،والتكالیفالیقین؛عدموتكالیفوالجھود؛الوقتعلىتنطويالتيالبحث
یتكبدعندماتنشأوھيالأمثل،النتائجتحقیقمنالمستھلكینالتحولتكالیفتمنعوقدالطبیة.

منالتحولجراءمالیةتكالیفأوللتعلمالحاجةأوالتجاریةالمعاملةصعیدعلىتكالیفالمستخدمون
).2014خبراء،(فریقآخرإلىخدمةمقدم

قد تلجأ الحكومات إلى التدخل في آلیات السوق بغرض تحقیق الأھداف التالیة:
حمایة الأمن القومي، كحمایة السلع الاستراتیجیة والسلع عالیة التقنیة؛-
وأماننوعیةالنقابات،للأجور،الأدنىبالحدالخاصةالتشریعاتخلالمنالعملحقوقحمایة-

بیئة العمل؛
علىللحفاظالثقافیةالمنتجاتوتداولإنتاجبتنظیمأحیاناالحكوماتتقومحیثالثقافةحمایة-

التراث والشخصیة القومیة؛
العائدعلىالاجتماعيعائدھایزیدالتيالنشاطاتتشملوالتيالموجبةالخارجیاتتحفیز-

قطاعاتفيكماالسوقآلیاتظلفيالأمثلالمستوىعنإنتاجھامستوىیقلوبالتاليالسوقي
التعلیم، الرعایة الصحیة والبحوث والتطویر؛

حمایة حقوق الملكیة كبراءة الإختراع، حقوق النسخ والعلامات التجاریة؛-
تكلفتھامنأعلىالاجتماعیةتكلفتھاتكونالتيالنشاطاتتشملوالتيالسالبةالخارجیاتتجنب-

نظروجھةمنالأمثلالمقدارعنالسوقآلیاتظلفيإنتاجھامقداریزیدوبالتاليالسوقیة
المجتمع، كالأنشطة المرتبطة بالتلوث البیئي؛

كتدخلالوطنيالاقتصادفيالعامالاستقراروتحقیقالأسعارتثبیتالحكومة،إیراداتتأمین-
البنوك المركزیة للتأثیر على أسعار الفائدة.

المبحث الثالث: مصادر قانون المنافسة

القانونیةالمنظومةفيالقانونفروعمنغیرهعنالرسمیةمصادرهحیثمنالمنافسةقانونیختلفلا
وعلیھجوھري،دورعموماوالأعمالالمنافسةمجالفيالدولیةللمصادركانوإنحتىالجزائریة،

)2019(ساسان،الدولیة.والمصادرالوطنیة،المصادربینالمنافسةقانونمصادربصددالتمییزأمكن

المطلب الأول: المصادر الوطنیة لقانون المنافسة

المتعلق03/03القانونخلالمنخاصاقانوناللمنافسةأفردالجزائريالمشرعأنمنبالرغم
ذاتأخرىنصوصإلىامتدادهالممكنمنیجعلالقانونمنالفرعھذامضامینتعددأنإلابالمنافسة،

النظریةقواعدإعمالإلىالخصوصھذافينشیرأنویمكنوالتعاقدي،الاقتصاديبالنشاطالصلة
الإطارباعتبارهالتجاريالقانونأنكماالمدنیة،المسؤولیةأحكاممنھالاسیماللالتزاماتالعامة

إغفالالشأنھذافيیمكنلاكماالاقتصادیین،الأعوانقبلمنالممارسالتجاريللنشاطالعامالقانوني
بنزاھةالمتعلقةأحكامھفيخاصةالتجاریة،الممارساتعلىالمطبقةبالقواعدالمتعلق04/02القانون

العامةبالقواعدالمتعلق03/04للأمربالنسبةذاتھوالشأنللأسعار،وتنظیمھالتجاریة،الممارسات
)2019(ساسان،وتصدیرھا.البضائعاستیرادعملیاتعلىالمطبقة

المطلب الثاني: المصادر الدولیة

لاسیماعموما،الأعمالبمجالالصلةذاتالدولیةالاتفاقیاتالخصوصھذافيالدولیةبالمصادریقصد
المتوسطیةالاتفاقیةأھمیةإلىالإشارةتنبغيالشأنھذاوفيالمشتركة،والأسواقالشراكة،اتفاقیات
منعلیھاالمصادق،2002أفریل22بتاریخبفالنسیاالموقعةالأوروبیةالجزائریةللشراكةالمنشئة
الجزائربینحرتبادلمنطقةإنشاءبموجبھاتموالتي،2005أفریل27بتاریخالجزائرطرف

ضمنللمنافسة-فضاء–باعتبارهالجزائريالسوقاندماجمنذلكیعنیھبماالأوربیة،والمجموعة
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القانونيھیكلھیكتمللموإنحتىالمشتركة،العربیةللسوقبالنسبةذاتھوالأمرالأوروبي،السوق
)2019(ساسان،للجزائر.بالنسبة

المبحث الرابع: مجال تطبیق قانون المنافسة
یتحدد مجال تطبیق قانون المنافسة بالاستناد إلى معیارین: أولھما النشاط الاقتصادي، وثانیھما مرتبط

بطبیعة الممارسات في حد ذاتھا.

المطلب الأول: مجال تطبیق قانون المنافسة من حیث النشاط الاقتصادي

ثمةیكونأنبالضرورةتعنيلاالمنافسةقانونمن2المادةأقرتھاالتيالاقتصاديالنشاطفكرةإن
ذھبماذلكمنوالخدمة،السلعةسوقعلىالنشاطتأثیرمدىفيالعبرةوتكونللنشاط،مالي مقابل

خزاناتالمعتمدینمنتجاتھالموزعيللوقودالمنتجةالشركات“إعارةأنمنفرنسافيالقضاءإلیھ
قدالمنافسةقانونمجالأنبلالمنافسة.”قانونالمتضمنالأمرلأحكامیخضعماليمقابلبدونالوقود

أوالخدمةسوقعلىتأثیرلنشاطھاكانمتىوالتعاونیات،النقاباتمثلربحیةغیرتجمعاتإلىیمدد
منذلكیعتبرقدحیثمعینة،بضاعةبمقاطعةنقابيتنظیملقراربالنسبةالأمرھومثلماالسلعة،
منھا،الحدأوالمنافسةحریةعرقلةإلىتھدفقدوالتيالقانونمنالمادةمفھومحسبالمدبرةالأعمال

الاتفاقاتالمدبرةالأعمالقبیلمنیعتبركماالطلب،مستوىعلىالتأثیرخلالمنبھاالإخلالأو
قانونإعمالمعیاریكونوعلیھالطبیة،الخدماتأسعارحولالاستشفائیةالمؤسساتبینالمعقود
)2019(ساسان،السوق.علىالاقتصاديالنشاطتأثیرمدىھوالمنافسة

كفیلالمنافسةحمایةقواعدلإعمالكأساسالسوقعلىالاقتصاديالنشاطتأثیربمعیارالقولإن   
محلالسوقعلىتؤثرلممتىالمنافسةلقانونالخضوعمجالمنالاقتصادیةالأنشطةبعضبإخراج
حتىالوطنیة،السوقلغیرموجھاالاتفاقمحلكانإذاالتصدیراتفاقاتالإطارھذافيویدخلالحمایة،

وإن تم الاتفاق بین أعوان اقتصادیین وطنیین.

المطلب الثاني: مجال تطبیق قانون المنافسة من حیث الأشخاص

بمقتضیاتالمشمولةالنشاطاتبیان03/03قانونمنالثانیةالمادةخلالمنالجزائريالمشرع أورد
بھایقومالتيتلكفیھابماوالخدماتوالتوزیعالإنتاجنشاطاتعلىالأمرھذا“یطبقحیثالقانون،

مھامأداءأوالعامةالسلطةصلاحیاتممارسةإطارضمنتندرجلاكانتإذاالعمومیون،الأشخاص
ھوالخدميأوالتوزیعيأوالإنتاجيسواءالصرف،الاقتصاديالنشاطیكونوعلیھالعام.”المرفق
لھذاالممارسالاقتصاديالعونطبیعةعنالنظربغضالمنافسة،قانونإعمالمجالتحدیدعندالعبرة

باعتبارهالأخیرھذافیھایتدخلالتيالحالاتعدافیماعاما،أوخاصاشخصاكونھحیثمنالنشاط،
الممنوحةكالامتیازاتالأحكام،منالكثیرفيالعمومیةالصفقاتقانونفيیتضححسبماعامةسلطة
الأجنبیة،الشركاتحسابعلىالجزائریةالشركاتأوالأجنبیة،المنتجاتحسابعلىالجزائريللمنتج
الاستھلاك،واسعةللمنتجاتالسلعأسعاردعملمصلحةقانوناالمقررةللاستثناءاتبالنسبةالأمروكذلك

مثلمالأسعارھامبرروغیرمفرطاارتفاعاتعرفالتيللسلعالربحھوامشتحدیدالمتضمنةالتدابیرأو
قانونمن4المادةبمقتضىالمعدلة03/03قانونمن5المادةمنالأولىالفقرةبمقتضىورد

منالمتجانسةالأصنافأووالخدماتالسلعوأسعارالربحھوامشتحددأنیمكن“…حیث:10/05
عناستثناءیشكلأنشأنھمنبماالتنظیم…”طریقعنعلیھاالتصدیقأوتسقیفھاأووالخدماتالسلع
)2019(ساسان،.الحرةوالمنافسةالأسعارحریةمبدأ

المعنویةأوالطبیعیةالأشخاصعلىقصرهیمكنلاالمنافسةقانونبمفھومالمؤسسةاصطلاحإن    
فيالواردالمفھومحسبوالخدمات،والتوزیعالإنتاجنشاطاتیمارسشخصكلإلىیمتدبلالخاصة،

داخلخدمةتقدیمأوسلعةمنحفيمتمثلاقتصاديبنشاطقیامھثبتمتى03/03قانونمن3المادة
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(ساسان،لتحقیقھا.ضروریاكانأوعامة،بمصلحةالنشاطارتباطیتقررلممامعین،سوقنطاق
2019(

الفصل الثاني: أحكام قانون المنافسة

منقانونیاتكریسھاالمشرعیحاولوالتيالتنافسیة،الحریةفكرةإلىعموماالمنافسةقانونیستند
إعمالھایمكنلاالمطلقةالحریةكانتوإنحتىالتقیید،عنالاقتصاديبالنشاطتبتعدأحكامخلال

الأساسھذاوعلىإقرارھا،غایةمنتحدقدالسوقمستوىعلىآثارمنتخلفھأنیمكنماإلىبالنظر
تحققلاقدالتيوالأوضاعالنشاطاتبعضخصوصیاتمعالأحكامھذهتكییفالمشرعحاول

الغایاتخلالمنالمنافسةأحكامإلىنتطرقسوفالأساسھذاوعلىالنھائیة،غایاتھاالحرةالمنافسة
أمامالمؤسسةوحمایةالمنافسةلتضییقتھدفالتيتلكبینالتمییزیمكنحیثالأحكام،لھاتھالنھائیة

(ساسان،السوق.حمایةیضمنبماالتنافسیةالحریةتكریسإلىتھدفالتيوتلكذاتھا،حدفيالمنافسة
2019(

المبحث الأول: الأحكام الخاصة بحمایة المؤسسة

داخلالمؤسساتبینالتنافسیقعبحیثوجودھا،وغایةمؤسسةأينشاطجوھرالعملاءعنصریعتبر
كمامشروعة،تكونقدبوسائلالأخرىالمؤسساتعملاءتحویلأوعلیھ،المحافظةإمالأجلالسوق
تتحققوقدالمتضررة،المؤسساتمصالححمایةغایتھتكونقانونيحظرطائلةتحتتقعأنیمكن
Conventionsالمنافسةعدماتفاقاتإبرامإماخلالمنالمنواللھذاوفقاالمؤسسةحمایة de

non-concurrenceالمشروعةغیرالمنافسةأمامحمایتھاأوConcurrence déloyale،أو
Parasitismeالتجاريالتطفلضد commercial..،2019(ساسان(

المطلب الأول: اتفاقات عدم المنافسة

نتطرق بصدد اتفاقات عدم المنافسة إلى بیان المقصود بھا، ومجالھا، ثم توضیح شروط نفاذھا.
الفرع الأول: التعریف باتفاقات عدم المنافسة

بیناتفاقباعتبارهوالتعاقد،المقاولةحریةمبدأعنالخروجمظاھرأھممنالمنافساتعدماتفاقیعتبر
علىویردالآخر،الطرفنشاطبھینافسمحددانشاطایمارسبألاأحدھمابمقتضاهیلتزمطرفین
كذلكیسمىقدالأساسھذاوعلىالطرفین،بینسابقعقدضمنشرطبمقتضىعلیھالنصالغالب
Clauseالمنافسةعدمشرط de non-concurrence.

التجاریة،المحلاتعنالتنازلعندلاسیماالوضعیات،منالعدیدفيالمنافسةعدمشرطیتحقق      
ضمنذاتھالنشاطممارسةعنالمحیلامتناعشرطالطرفانیوردأنالحالةھذهمثلفيیغلببحیث
المتنازلالتجاريالمحلعناصرأھمھوالعملاءعنصرأنأساسعلىعلیھا،متفقولمدةمعینة،حدود
منالجدیدالمالكیحرمبأنكفیلنفسھاالمنطقةداخلذاتھالنشاطتأدیةفيالمحیلاستمراروأنعنھا،

لحریةبالنسبةالشرطھداخطورةأنغیربالمحیل،العملاءھؤلاءارتباطلاحتمالبالنظرالعنصرھذا
ھذهمثلالعملعقدیتضمنقدكماالشروط،منلجملةإخضاعھبضرورةالقولتستدعيالمنافسة

سبقبفضلالعملربلعملاءالعاملتحویلدونللحیلولةالعقدانقضاءبعدتسريوالتيالاشتراطات،
Contratالتجاريالترخیصعقدفيلاسیماالتوزیع،لعقودبالنسبةذاتھوالأمربھم،معرفتھ de

franchise،التجاريالتمثیلContrat de représentation commerciale،الوكالةعقد
Contratالتجاریة d’agence commerciale،التجاريالامتیازعقدأوContrat de

concession commerciale..،2019(ساسان(
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الفرع الثاني: شروط صحة اتفاق عدم المنافسة

تطبیقاتھاوتحدیدبشروط،تقییدھالأجلالتدخلأوجبتالمنافسةعلىالمنافسةعدماتفاقاتخطورةإن
بالحالات التي تستدعي حمایة مصالح وحقوق المؤسسات التي قد تتضرر من حریة المنافسة.

أھممعذلكتعارضاعتبارعلىشروط،أیةودونمامطلقبشكلالمنافسةاتفاقإعمالیمكنلا    
القانونمن6المادةنصمنیفھمماحسبالمقاولة،حریةفيوالمتمثلةالاقتصادیة،الحریةعناصر
الممارساتمنشكلاالتجاریةالنشاطاتممارسةفيأوالسوقالدخولمن“الحداعتبرتالتي03/03

غیرالتحویلمنالمؤسسةلحمایةلازمھوبماالاتفاقھذامجالیحددأنینبغيوإنماللمنافسة،المقیدة
Protectionلعملائھاالمشروع de l’entreprise contre le détournement illégal de

sa clientèle.

إقرارخلالمنوذلكالمشروعة،غیرالمنافسةنظریةبلورةفيكبیربشكلالمقارنالقضاءأسھم    
أوشرطامتدادتقبلیمكنلابحیثالشأن،ھذافيعلیھاالمستقرالمبادئمنأضحتالتيالأحكامعدید
فيحریتھعنبالشرطللمدینكاملاتنازلایشكلقدالذيالأمرمحدود،غیرلمدىالمنافسةعدماتفاق

ھذاوفيالاقتصادیة،الحریاتأشكاللأبرزخرقایمثلأنذلكشأنمنإذالمقاولة،أوالعمل،أوالتعاقد
الصدد یمكن أن نمیز بین شرطین لصحة اتفاق عد المنافسة: تحدید مجال الاتفاق، وتبریره.

اولا: تحدید اتفاق عدم المنافسة

المدینخارجھمایستردالاتفاق،محلالنشاطممارسةلعدمومكانيزمنيحیزوضعبالتحدیدالمقصود
تناسبھحیثمنالقضاءرقابةتحتیقعالشرطھذاأنغیروالمقاولة،والعملالتعاقدفيحریتھبالشرط

الدائنمصلحةتتطلبھمماأطوللأجلیمتدأنللشرطینبغيلاحیثحمایتھا،المرادالمصالحطبیعةمع
مركزبقضیةیعرففیماالنظربمناسبةفرنسافيالقضاءذھبالشأنھذاوفيفیھ،مبالغلمدىأوبھ،

Affaireالبحربمیاهالمعالجة du centre de thalassothérapie التنازلاتفاقفيوردحیث
نشاطموضوعفيالعملعنامتناعھشرطالبحربمیاهبالمعالجةخاصمركزفيالمحیلأسھمعن

محكمةفألغتسنة،20ولمدةالمجالھذافيالاستشاراتتقدیملاسیمابھ،مرتبطعملأيأوالشركة
مرتبطنشاطأيعنبھالمدینعرقلةالشرطنتائجمنأنأساسعلىالشرطھذاالفرنسیةالنقض

باختصاصھ المھني.

ثانیا: تبریر اتفاق عدم المنافسة

یمكنفلاوعلیھالعملاء،بعنصرالمرتبطةلاسیماالدائنمصالحبحمایةالمنافسةعدماتفاقغایةتتقرر
عقدأوتوزیع،عقدأوعمل،عقدمثلرئیسيبعقدملحقایكونأنینبغيبلمستقل،بشكلیتقررأنلھ

الصددھذاوفيحمایتھا،المرادبالمصلحةومرتبطةمتناسبةتكونأنعلىتجاري،محلعنتنازل
إلیھذھبمامثلالأصلي،العقدعنمتمیزاالاتفاقمحلالنشاطكانإذاالمنافسةعدمشرطباطلایكون

علىالموقعكیلومتراثلاثینولمدىسنوات،لثلاثةالممتدالمنافسةعدمشرطأنمنالفرنسيالقضاء
لمصلحةبالزبائنالاتصالخدماتتقدیمالاجتماعيموضوعھاشركةلفائدةالأجرةسیارةسائقعاتق

سائقي سیارات الأجرة.

المطلب الثاني: المنافسة غیر المشروعة

الوسائلبكلالعملاءإلىللوصولالاقتصادیینالأعوانأمامالمجالفسحالمنافسةحریةتقتضي
وعلیھقانونیة،غیرأومشروعة،غیرأسالیبإلىذلكفيیستندلمماالمتاحة،القانونیةأوالتسویقیة
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تستجیبلاالوضعیاتبعضفيالخصوصعلىتتمثلعندھا،التوقفینبغيحدوداالمنافسةلحریةفإن
شروطاستوفتإذاالمشروعةغیرالمنافسةأنكمانزاھة،منالتجاریةالممارسةفيیفترضمامع

غیرالمنافسةبدعوىیعرفماخلالمنقضائیةمتابعةمحلیكونأنیأتیھالمنیمكنتحققھا
المشروعة.

الفرع الأول: صور المنافسة غیر المشروعة

یمكن في ھذا الصدد التمییز بین أربعة صور للمنافسة غیر المشروعة:

اولا: تشویھ سمعة العون الاقتصادي المنافس

غیرالتجاریةالممارساتمجموعضمن04/02القانونمن27المادةنصمنالأولالمقطعفيورد
أوبمنتوجاتھأوبشخصھتمسسیئةمعلوماتبنشرمنافساقتصاديعونسمعة“تشویھالنزیھة:

الزبائنتحویلھوالسابقةالمادةفيعلیھالمنصوصبالشكلالتشویھمنالھدفأنوالظاھرخدماتھ…”
یمكنشروطباستیفاءإلایتحققلاالذيالوضعوھومشروع،غیربشكلالمتضررالمنافسعن

تفصیلھا فیما یلي:

ھذهصدقعنالنظربغضوذلكخدماتھا،أومنتوجاتھاأومنافسةمؤسسةعنمسیئةمعلومات نشر
بأنالإدعاءمثلالمنافس،زبائنعلىالمعلوماتھذهتأثیربمدىالعبرةتكونبحیثالمعلومات،

تقلیددعوىفيعلیھامدعىأنھاأومرتفعة،خدماتھاأسعارأنأوالنظافة،شروطتحترملاالمؤسسة
سلبيبشكلأووالعملاء،الزبائنبینالمعلوماتبنشرإیجابایتحقققدالتشویھأنكماتجاریة،علامة

مثل السكوت عن تساؤل أحد العملاء حول حقیقة ما یشاع عن عدم احترام المنافس لشروط النظافة.

 ثانیا: التشھیر

المعلوماتقدمتإذاأماالعموم،بیننشرھافيالنیةأوالعموم،بینالمعلوماتنشربھوالمقصود
یتحققلاالتشویھفإنالعمومبیننشرھافيالرغبةمنھیفھملابماالھاتفخلالمنأوخاص،بشكل

في ھذا الوضع.

تشویھا،تعدأنلھایمكنفلاعامبشكلالمقدمةالمعلوماتأمابذاتھ،منافساالمعلوماتتخصأن ینبغي
إذاكافیاالإیحاءیكونحیثالمشوھة،بالمعلوماتالمعنیةللمؤسسةالصریحالتعیینیشترطلاأنھغیر

ما كان لم یكن ثمة مجال للشك في المؤسسة المقصودة بالمعلومات.

غیرمنافسةباعتبارهالتشویھشروطتتحققلموإلامنافسةمؤسسةتخصأنالمعلوماتلھذه ینبغي
مشروعة.

Publicitéالمقارنةعلىالقائمالإشھارھوالشائعةالتشویھأشكالأكثرمن لعل   
comparative،خدماتأوومنتجاتخدماتھأومنتجاتھبینبالمقارنةالاقتصاديالعونیقومحیث

الأسعارشفافیةمقتضیاتفإنالسعرحیثمنأماالجودة،درجةحیثمنلاسیمامنافسة،مؤسسة
التشویھ،بصبغةالحالةھذهفيالإشھارإصباغدونتحولقدالمنافسةحریةمقوماتإحدىباعتبارھا

Affaireكارفوربقضیةیعرفمابمناسبةالفرنسیةالنقضمحكمةاعتمدتھالذيالمذھبوھو
carrefour.

ثالثا: زرع الشكوك في ذھن المستھلك حول ھویة المؤسسة

حیثالذكر،سالفة04/02القانونمن27المادةمنالمادةمنالثانيالمقطعفيالحالةھذهبیانورد
أومنافساقتصاديلعونالممیزةالعلامات“تقلیدالنزیھة:غیرالتجاریةالممارساتضمنالمشرعأقحم
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شكوكبزرعإلیھالعونھذازبائنكسبقصدبھ،یقومالذيالإشھارأوخدماتھأومنتوجاتھتقلید
سمعةلتشویھالنقیضھوالمستھلكذھنفيالشكزرعھذاعلىفیكونلمستھلك.”ذھنفيوأوھام
المنافسالاقتصاديالعونبمظھربالظھورالاقتصاديالعونقیامخلالمنویتحققالاقتصادي،العون

وفيالصناعیة،الملكیةعناصرمنعنصرأيأوالتجارياسمھأوالتجاریةعلامتھتقلیدطریقعن
یختلفمواجھتھحیثمنالمفھومبھذاالمستھلكذھنفيالشكوكزرعأنالتنبیھینبغيالصددھذا

فإنھامسجلةالحقوقھذهكانتفإذامسجلة،غیرأومسجلةالصناعیةالملكیةحقوقكونإلىبالنظر
التجاریة،العلامةتقلیددعوىمستقلتین:دعویینمحلتكونأنیمكنحیثمضاعفة،بحمایةتحظى

الاقتصاديالعونیستفیدفالمسجلةغیرالعلامةكانتإذاأماالمشروعة،غیرالمنافسةودعوى
)2019(ساسان،المشروعة.غیرالمنافسةدعوىمنإلىالمتضرر

رابعا: إحداث خلل في تنظیم المؤسسة المنافسة

“إحداثالنزیھة:غیرالتجاریةالممارساتحالاتضمنالذكرسالفة27المادةمن5المقطعفيورد
تخریبأوكتبدیدنزیھة،غیرطرقباستعمالزبائنھوتحویلمنافس،اقتصاديعونتنظیمفيخلل

اضطرابوإحداثالقانونیة،غیروالسمسرةالطلبیات،أوالبطاقیاتواختلاسالإشھاریة،وسائلھ
ذلكفيالعبرةأنإذمقصود،غیرأومقصودبشكلالأعمالھذهتترتبأنویستويللبیع.”بشبكتھ

أنحیثمشروعة،غیربكیفیةلكنللزبائنتحویلعنھینشأقدبماللمنافسالتجاریةالقوةعلىبتأثیرھا
جلبھم،علىمعینةلحظةفيقدرةالأكثربالمؤسسةیرتبطونوأنھملأحد،ملكالیسواالزبائنأنالأصل

غیرالوسائلھذهكانتوإنحتىحظر،محلیكونالذيھونزیھةغیربوسائلالزبائنجلبأنغیر
محددة بشكل دقیق، إلى أنھ یمكن لنا تمییز أھمھا:

العملحریةلإلغاءسبباتكونأنالمنافسةلحریةینبغيلاالمنافسة:المؤسسةعمالجلب     أ –
وھوأفضل،عملشروطفیھایمنحونقدأخرىمناصبإلىالانتقالیمكنھمبحیثللعمال،بالنسبة
مركزھاتحسینلأجلالمھرةالعمالعنبالبحثتقومبحیثالمشغلة،للمؤسسةبالنسبةذاتھالأمر

ھومنافسةعدمشرطبمقتضىمنافسةبمؤسسةمرتبطینعمالاستمالةأنغیرالسوق،داخلالتنافسي
أومعینةمصلحةلعمالالمكثفالتوظیفأنكماالمشروعة،غیرالمنافسةمنشكلایمثلأنیمكنما

حتىأوالسوق،داخلالأخیرةھذهقدرةعلىالتأثیرشأنھمنمنافسةلمؤسسةتابعةبذاتھاورشة
فيتخضعالمسألةھذهكانتوإننظامھا،فيخللإحداثیعنيبمالتشغیلھم،طلببتوجیھالاكتفاء

تقییمھا لقضاة الموضوع من حیث تأثیرھا على المساواة التنافسیة على المؤسسات المتنافسة.

عوناستعمالخلالمنالحالةھذهفيالخللیتحققمنافسة:مؤسسةإنتاجنظامفيخللإحداث–ب 
الإنتاجونظمالصنع،وطرقالمھنیةالمعارفعلىالحصوللأجلمشروعةغیرلوسائلاقتصادي

 المھنیةالمعارفاستعمالأنغیرالصناعیة،القرصنةومثلالحیلةطریقعنمنافساقتصاديلعون
تولىإذاالمشروعةغیرالمنافسةدعوىلرفعسببایكونأنیمكنلاالإنتاجونظمالصنع،وطرق
أنالشأنھذافيوالملاحظوتعمیمھا،عنھاالإفصاحأونشرھاذاتھالمتضررالاقتصاديالعون

تسجیلھا،بفضلقانونیةبحمایةتحظىالتيوالصناعیةالفكریةالملكیةحقوقلیسذلكفيالمقصود
حقوقحمایةبدعوىولكنالمشروعة،المنافسةبدعوىعلیھاالاعتداءحالفيالأمریتعلقلاحیث

الملكیة الفكریة والصناعیة.

خامسا: إحداث خلل في السوق بوجھ عام

الحالةفيأنھمنافسة،مؤسسةتنظیمفيالخللإحداثعنعامبشكلالسوقفيالخللإحداثیمیزماإن
بعینھا،لمؤسسةموجھةالخللعنالمسؤولالعونیأتیھاالتيالمشروعةغیرالأفعالتكونلاالأولى

علیھالمنصوصالأمروھوالسوق،داخلالمؤسساتكلالضرریلحقوإنماالأولى،الحالةخلافعلى
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فیھاجاءحیثالتجاریة،الممارساتعلىالمطبقةالقواعدالمتضمنالقانونمن27/7المادةبمقتضى
بمخالفةفیھا،اضطراباتوإحداثالسوقبتنظیم“الإخلالالنزیھة:غیرالتجاریةالممارساتضمن

والشروطالالتزاماتمنالتھربالخصوصوجھوعلىالشرعیة،المحظوراتو/أوالقوانین
الممارساتبعضخلالمنالوضعھذاویتحققوإقامتھ.”ممارستھأونشاطلتكوینالضروریة
والمتعلقةالذكر،السالفالقانونمن19المادةفيعلیھاالمنصوصتلكلاسیماقانونا،المحظورة

ذاتھوالأمروالنقل،والرسومالشراءسعرالمتضمنالحقیقيالتكلفةسعرمنأقلبثمنالسلعبیعبإعادة
العموموعلىالقانون،ذاتمن28المادةفيمنظمھوماحسبالتضلیليالتجاريللإشھاربالنسبة
منھاالغایةتكونالتيالقانونیةغیرالممارساتكلالسوقبتنظیمالمخلةالأعمالنطاقضمنیدخل

مبدأفيالتأثیرشأنھمنالذيالضریبيالتھربذلكفيبماالسوقداخلللزبائنمشروعغیرتحویل
)2019(ساسان،المتنافسة.المؤسساتبینالمساواة

الفرع الثاني: دعوى المنافسة غیر المشروعة

ومنجھة،منالقانونیةطبیعتھاتحدیدھوالمشروعةغیرالمنافسةلدعوىبالنسبةإلیھالإشارةتجدرما
جھة ثانیة شروط وإجراءات تحریكھا.

اولا: الطبیعة القانونیة لدعوى المنافسة غیر المشروعة

أولاھماتعتقدفئتین،المشروعةغیرالمنافسةلدعوىالقانونیةالطبیعةتحدیدبصددالفقھانقسم
دعوىمنشكلبأنھاالاعتقادإلىالثانیةالفئةتذھببینماالدعاوى،منغیرھاعنباستقلالیتھا

المسؤولیة التقصیریة.

Roubierالفرنسیانالفقیھانیقفبذاتھا:مستقلةدعوىالمشروعةغیرالمنافسةدعوىأ –    
غیرھاعنبذاتھامستقلةأنھاعلىالمشروعةغیرالمنافسةدعوىإلىخلالھمنینظرموقفاRipertو 
دعوىغایةبأنالاعتقادالخصوصیةھذهومردالتقصیریة،المسؤولیةدعوىلاسیماالدعاوى،من

وإنماالتقصیریة،المسؤولیةلدعوىبالنسبةالحالھومثلماالضررجبرلیسالمشروعةغیرالمنافسة
عنالمتنافسةالمؤسسةومعاقبةالتجاري،المحلعناصرضمنمنباعتبارهالزبائنعنصراسترجاع

الممارسات المتنافیة مع نزاھة الممارسات التجاریة، والكف عنھا.

ھذاأنصاریذھبالتقصیریة:المسؤولیةدعاوىمنشكلالمشروعةغیرالمنافسةدعوىب –
الزبائنعنصرأنإلىبالنظرقاصرالأولالموقفعلیھیقومماأنإلىBlaiseالفقیھلاسیماالموقف،

یرتبطلابحیثللتغییر،قابلعناصره،منعنصرمجردبلالتجاري،بالمحلمختلطایكونأنیمكنلا
القولكانوإنحتىذاتھا،فيالمنافسةلإلغاءمدعاةالأمركانوإلىمؤقتا،ارتباطاإلىبھالزبائن

التجاریةبالممارساتبارتباطھایتعلقمافيلاسیماجائز،المشروعةغیرالمنافسةدعوىبخصوصیة
المسؤولیةدعوىعنباستقلالیتھاللقولمسوغاتكونلاالخصوصیةھذهأنإلىالنزیھة،غیر

المشروعةغیرالمنافسةدعوىیخضعالذيالفرنسيالقضاءیدعمھالذيالموقفوھوالتقصیریة،
النوعھذامعتعاملوإنحتىالتقصیریة،بالمسؤولیةالمتعلقةالمدنيالقانونمن1382المادةلنص

من الدعاوى بمراعاة خصوصیتھا.

ثانیا: شروط دعوى المنافسة غیر المشروعة

وضررخطأمنالتقصیریةالمسؤولیةشروطتوافرالمشروعةغیرالمنافسةلتحققموضوعیایشترط
وعلاقة سببیة بینھما.
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والمخالفةالنزیھةغیرالممارسةفيالمشروعةغیرالمنافسةلدعوىبالنسبةالخطأیتمثلالخطأ:أ –    
ھذافيالتمییزینبغيوعلیھوحذر،حیطةعدمعنناجماأومقصوداكانسواءالتجاریة،للأعراف

عدمودعوىالتقصیریة،المسؤولیةأساسعلىوالقائمةالمشروعة،غیرالمنافسةدعوىبینالوضع
المنافسة المستندة إلى المسؤولیة التعاقدیة لارتباط عدم المنافسة باتفاق بین الطرفین.

أتاهالذيالخطأجراءاقتصادیةلمیزةالمتضررالاقتصاديالعونفقدانفيالضرریتمثلالضرر:ب –
حق،وجھبدونلمصلحتھالمنافسالعونحولھالزبائنعنصرمنجزءفقدانھمثل ،المسؤولالعون
العونحرمانخلالمنالضرریتحققأنیمكنكماالأعمال،رقمفيبانخفاضیترجموالذي

وھوالأعمال،رقمرفعإلىبالضرورةیؤديالذيالزبائن،عددرفعإمكانیةمنالمتضررالاقتصادي
خصوصیةأنكماالحدوث،محققذلكیكونأنعلىالفرصة،تفویتالعامةالنظریةفيیقابلما

عنالكفالقضائيالقرارلتضمنبالنظرالحالةھذهفيتظھرقدالمشروعةغیرالمنافسةدعوى
المنافسة غیر المشروعة، ولبس مجرد التعویض عن الضرر.

دعوىبمناسبةوالضررالخطأبینالسببیةعلاقةمنالتثبتصعوبةمنبالرغمالسببیة:علاقةت –
غیرالمنافسةشروطتحققبینالغالبعلىیربطعامبشكلالقضاءأنإلاالمشروعةغیرالمنافسة

لمقیاسیخضعلاالوضعھذافيالضررتقدیركانوإنحتىالأعمال،رقموانخفاضالمشروعة 
الأرباحإلىیستندأوالمتضرر،للعونالأعمالرقمانخفاضبمعیارالأخذللقضاءیمكنحیثمحدد،

التي حققھا العون المدین.

ثالثا: تحریك دعوى المنافسة غیر المشروعة

غیرالمنافسةدعوىرفعلھیحقمنثلاث:مسائلإلىالمنافسةدعوىتحریكبصددالتطرقینبغي
القضائيالقرارومضمونالمشروعة،غیرالمنافسةدعوىفيبالنظرالمختصةالمحكمةالمشروعة،

الصادر بصدد دعوى المنافسة غیر المشروعة.

كلیرفعھاأنعموماالقضائیةالدعوىفيالأصلالمشروعة:غیرالمنافسةدعوىفيالمدعيأ -     
غیرالمنافسةمنیتضررأنیتصورفلاالمشروعةغیرالمنافسةدعوىوبخصوصمصلحة،ذي

یتعرضأنمثللحمایتھ،المنافسةقانونیھدفوالذيالمتضرر،الاقتصاديالعونإلاالمشروعة
منصورةمنافسعونسمعةتشویھأناعتبارعلىمنافس،اقتصاديعونطرفمنسمعتھلتشویھ
صفةفیھتتوفرأنالمتضررفيالخصوصھذافيیشترطلاأنھإلاالمشروعة،غیرالمنافسةصور

ممارسوالإطارھذافيفیدخلطبیعتھ،كانتمھمااقتصادينشاطممارسةالعبرةتكونحیثالتاجر،
وتأثرھمالمعني،بالسوقارتباطھمثبتمتىالتاجرصفةاكتسابھمعدممنالرغمعلىالحرفیةالمھن

للأشخاصیمكنلاأنھغیرتنافسیا،المشروعةغیرالمنافسالاقتصاديالعونبممارساتاقتصادیا
لعمالبالنسبةالشأنھومثلماالمشروعة،غیرالمنافسةدعوىرفعالمنافسةمحلبالسوقالمعنیینغیر

لأجراء العون الاقتصادي المتضرر، والأمر ذاتھ بالنسبة لزبائن ھذا الأخیر، أو المستھلكین بوجھ عام.

القضائيللاختصاصبالنسبةالأصلالمشروعة:غیرالمنافسةدعوىنظرفيالمختصةالمحكمة–ب 
أنھااعتبارعلىبالمحكمةالتجاريالقسملمصلحةینعقدأنالمشروعةغیرالمنافسةدعوىبصدد

والإداریة،المدنیـةالإجراءاتقانونمن531المادةنصحسبالتجاریةالمنازعاتنظرفيالمختصة
بعضفيیتحقققدالاستثناءأنغیرالتاجر،صفةلھمتثبتأنالاقتصادیینالأعوانعلىفالغالب
أوالحرفیین،مثلالتاجر،صفةیكتسبلاشخصقبلمنالدعوىرفعفیھایصحالتيالحالات

الشركات المدنیة، أو أصحاب المھن الحرة، حیث یؤول الاختصاص في ھذه الحالة للقسم المدني.

الجھاتعنالصادرةالقضائیةالقراراتطبیعةبصددالتمییزیمكنالقضائیة:القراراتمضمون ج-
التعویضيالطابعتكتسيإحداھاالأحكام:منفئتینبینالمشروعةغیرالمنافسةدعوىبشأنالقضائیة
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قدالتقصیریة،المسؤولیةمنشكلاوباعتبارھاالمشروعة،غیرالمنافسةتكونالذيالضرراعتبارعلى
الذيالسلوكعنبالكفأمراتصدرأنالمختصةللمحكمةیمكنكماالمنافس،الاقتصاديللعونسببتھ

ینطوي على منافسة غیر مشروعة، لاسیما من خلال إعمال نظام الغرامة التھدیدیة.

Parasitismeالتجاريالتطفلالثالث:المطلب

الفرع الأول: التعریف بالتطفل التجاري

نظامفياقتصاديعونخلالھامنیتدخلالتيالممارساتمجموعبأنھالتجاريالتطفلیعرفأنیمكن
التيالمھنیةوالمعارفالمھاراتتحققھاالتيالاقتصادیةالمنافععلىالحصولبغرضآخر،عون

العونیسھمأندونمنبھا،والانتفاعبلورتھالأجلعلیھالمتطفلالاقتصاديالعونواجتھداستثمر
الحقوقبینمنالمھاراتھذهتكونألابشرطالمجھود،أوالاستثمارھذافيالمتطفلالاقتصادي

دونومنالمسجلة،الصناعیةالملكیةوحقوقالاختراع،براءاتمثلخاصة،قانونیةبنصوصالمحمیة
بنظامذلكألحقوإلىعلیھ،المتطفلالاقتصاديللعونمنافساالمتطفلالاقتصاديالعونیكونأن

المنافسة غیر المشروعة.

القواعدقانونمن27المادةمن3المقطعبمقتضىالتجاريالتطفلالجزائريالمشرعحظر  
“استغلالالنزیھة:غیرالتجاریةالممارساتبینمنفیھاجاءوالتيالتجاریة،الممارساتعلىالمطبقة

مھارة تقنیة أو تجاریة ممیزة دون ترخیص أو موافقة من صاحبھا.”

داخلسمعةذاتتجاریةعلامةاستعمالبینھامنأشكال،عدةالتجاريالتطفلالشأنھذافيیأخذ  
قبلمنبالنسبةإقرارهتمماذلكمنآخر،لسوقبالنسبةخدمةأولمنتجبالنسبةاعتمادھاثمالسوق،
الأدواتفيمختصةشركةصنعتحیث،Pontiacبقضیةیعرفأصبحمافيالفرنسيالنقضقضاء

منلنوعالتجاریةالتسمیةذاتھاھيوالتيPontiacتسمیةعلیھاأطلقتثلاجاتالكھرومنزلیة
انتماءعدماعتبارعلىالمشروعة،غیرالمنافسةدعوىشروطتوافربعدمالحكموكانالسیارات،
منشكلامارستقدالكھرومنزلیةالمنتجاتشركةأناعتبرتولكنذاتھ،للسوقالإنتاجیینالنشاطین

إمكانیةدونمنلكنمبررة،غیروتنافسیةاقتصادیةمیزاتعلىالحصولمنمكنھاالتجاري،التطفل
القول بتحویل عنصر الزبائن، على اعتبار عدم انتماء كلا العونین للسوق ذاتھ.

أحدطرفمنالإشھاریةالصیغحتىأوالإشھارحملةاستغلالالتجاريالتطفلضمنیدخلكما  
أوترخیصبدونالمتطفل،العونخدماتأولمنتجاتالترویجفيواعتمادھاالاقتصادیین،الأعوان

موافقة من العون الاقتصادي المتضرر.

الفرع الثاني: الطبیعة القانونیة للمسؤولیة عن التطفل التجاري

الثانيأماسبب،بلاالإثراءفكرةإلىأولھمایستندموقفین،بینالقانونیةالطبیعةبصددالتمییزیمكن
فیعتقد بأن التطفل التجاري شكل من أشكال المسؤولیة التقصیریة.

اولا: التطفل التجاري إثراء بلا سبب

اغتناءأساسعلىسبب،بلاإثراءھوالتجاريالتطفلبأنالادعاءإلىالفقھمنالموقفھذایذھب
علىبصحتھ،القولیمكنلاالموقفھذاأنغیرعلیھ،المتطفلحسابعلىللمتطفلالمالیةالذمة
بالنسبةإلایتحققلاسبببلاالإثراءأنإذالتجاري،التطفلحالةفيشروطھتحققعدمأساس

وفقاسبببلاالإثراءشروطمنأنكماللمتطفل،بالنسبةالمستبعدالأمروھوالنیة،حسنللشخص
للذمةإغتناء141المادةبمقتضىالجزائريالمدنيللقانونبالنسبةواردھوومثلماالعامة،للنظریة
التجاري،للتطفلبالنسبةلزوماثابتالیسماوھوالآخر،الطرفلذمةوإفقاراالطرفین،لأحدالمالیة
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غیرتجاریةممارسةباعتبارهیثبتحتىالطرفینمنلأيالمالیةالذمةعلىتأثیرهیشترطلاحیث
نزیھة، بغض النظر عن آثاره المالیة، أو على الأقل آثاره المالیة بالنسبة للمتطفل علیھ.

ثانیا: التطفل التجاري شكل من المسؤولیة التقصیریة

لاوأنھلاسیماالتقصیریة،المسؤولیةلأحكامتطبیقإلاھوماالتجاريالتطفلبأنالرأيھذایعتقد
الأقربھوالتجاريالتطفلعنللمسؤولیةالتبریرھذاأنوالظاھرشروطھا،جمیعباستیفاءإلایتحقق

والعلاقاتعموما،التجاریةللممارساتالخاصةالطبیعةمعتكییفھاللازممنكانوإنحتىللصحة،
التنافسیة بین الأعوان الاقتصادیین على الأخص.

الفرع الثالث: شروط تحقق المسؤولیة عن التطفل التجاري

عموما،التقصیریةالمسؤولیةلتحققبالنسبةیشترطماالتجاريالتطفلعنالمسؤولیةلتحققیشترط
وعلى ھذا الأساس یمكن التمییز في ھذا الصدد بین ثلاث شروط:

اولا: الخطأ

الاقتصاديالعونلاستثماراتالمبررغیرالتحویلفيالتجاريالتطفلمنالمستخلصالخطأیتمثل
فيالنیةعنالنظربغضوذلكالقانون،أوبالاتفاقلاسیمامبررا،التحویلھذایكونأندونالمتضرر
حدفيیشكلالغیربمجھوداتالتمتعأناعتبارعلىالمتطفل،الاقتصاديالعونجانبمنالإضرار

التجاریةالسمعةتكونأنتقتضيالنزیھةالتجاریةوالممارساتالأعرافمقتضیاتوأنخطأ،ذاتھ
ومجھوداتاستثماراتمنالمبررةغیربالاستفادةولیسذلك،سبیلفيالمبذولةالاستثماراتمحصلة
الغیر.

ثانیا: الضرر

النوعلھذابالنسبةمحتملضررباعتبارهالزبائنتحویلعنالتجاريللتطفلبالنسبةالحدیثیمكننالا
وضعیةأمامكناوإلامتنافسین،لیساالمعنیینالاقتصادیینالعونینأناعتبارعلىالممارسات،من

للعونبالنسبةالحاصلالضرریكونأنیمكنأنھإلاتجاریا،تطفلاولیسمشروعةغیرمنافسة
محكمةإلیھأشارتمثلماالتطفل،محلللعلامةالتجاریةبالمكانةالمساسھوعلیھالمتطفلالاقتصادي

كجوائزمعتبرةتجاریةسمعةذاتعلامةمنأوشحةباستعمالیتعلققرارفيالفرنسیةالنقض
لاالفرنسیةالمحكمةمنالموقفھذاأنكماالتطفل،محلللعلامةمسیئاتجاریاتطفلاعدممایانصیب،

قبلمنالتجاریةالعلامةاستعمالفيالغالبوأنلاسیماصرفا،مادیاالضرریكونأناحتمالیلغي
الغیر أن یكون بمقابل.

ثالثا: علاقة السببیة

عمومایخضععلیھالمتطفلللعونالحاصلوالضررالمتطفلجانبمنالخطأبینالسببیةالعلاقةإن
المقررةذاتھابالكیفیاتونفیھاوالضرر،الخطأتزامنعندلافتراضھابالنسبةلاسیماالعامة،الأحكامإلى

بالنظرالعامةللأحكامبالنسبةالتجاريالتطفلخصوصیةإبرازأمكنوإنحتىالعامة،للنظریةبالنسبة
التجاریةالعلامةبمكانةالمساسمثلالمادیة،غیربالأضراریتعلقفیمالاسیماالأعمال،عالملطبیعة
ولیسالتطفلیة،الأعمالمردهالمساسھذاأنمنالتثبتالشأنھذافيینبغيحیثالسوق،داخل

الخدمةجودةدرجةفيبانتقاصمرتبطةلاعتباراتالتجاریةالعلامةمكانةاھتزازمثلأخرىاعتبارات
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بالمقارنةالسوقداخلالتطورنسقمجاراةعدمحتىأوالترویجیة،العملیاتمنالتقلیلأوالمنتج،أو
مع الأعوان المنافسین الآخرین.

المبحث الثاني: الأحكام الخاصة بحمایة السوق

لضمانالتمكینحیثمنالمنافسة،قانوناعتمادأھدافأھممنعامبشكلالاقتصادحمایةتعد  
تبناھاالتيالأحكامخلالمنیتحققالذيالھدفوھوالاقتصادیین،الأعوانبینحقیقیةتنافسیةظروف
حظرعلىتقوموالتيلمقارنة،االتشریعاتفيموجودھوماغرارعلىالجزائريالمشرع

وسائلكونھاحیثمنالمؤسسة،حمایةأحكامإلیھترميماخلافعلىللمنافسة،المقیدةالممارسات
الإجراءاتمنجملةباعتمادإلاالسوقحمایةتتحققولاالسلعة،أوالخدمةسوقداخلالمتنافسحمایة

یمكن تحدیدھا كما یلي:

–        مراقبة التجمیعات الاقتصادیة،

–        حظر الاتفاقات فیما بین المؤسسات المتنافسة،

–        حظر وضعیات الھیمنة الاقتصادیة،

–        حظر خفض الأسعار لأقل من سعر التكلفة.

    المطلب الأول: حظر التجمیعات الاقتصادیة

ثممفھومھا،توضیحالمنافسةبحریةالمساسمنشكلاباعتبارھاالاقتصادیةالتجمیعاتبیانیقتضي   
آلیات الرقابة علیھا وفق ما ھو وارد في القانون الجزائري.

   الفرع الأول: مفھوم التجمیعات الاقتصادیة

نتناول في ھذا الخصوص التعریف بالتجمیعات الاقتصادیة ثم بیان أشكالھا.

تحویلإلىیؤديإجراءكلبأنھاالاقتصادیةالتجمیعاتتعرفالاقتصادیة:بالتجمیعاتالتعریف- 1
كیانتشكیلأوجزئي،أوكليبشكلآخراقتصاديكیانلمصلحةاقتصاديبكیانالانتفاعأوملكیةحق

الاقتصادیینالأعوانعددمنالتقلیلخلالمنالسوق،بھیكلةالمساسشأنھمنبماجدید،اقتصادي
المتواجدین داخل سوق الخدمة أو السلعة محل التنافس.

15المادةأوردتھاثلاثأشكالاالاقتصادیةالتجمیعاتتأخذأنیمكنالاقتصادیة:التجمیعاتأشكال- 2
:03/03الأمرمن

أومستقلتینمؤسستینلتشكیلبالنسبةالحالةھذهوتتحقق:Fusion-absorptionالاندماج:أ –    
ویقللالآخر،القانونيالشخصداخلالمنحلالقانونيالشخصیلغيبماواحدا،قانونیاشخصاأكثر

بذلك من عدد الأعوان الاقتصادیین داخل السوق.
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Prise السیطرة:ب – de contrôle:اقتصاديعونفیھیتمكنالذيالوضعفيالحالةھذهتتحقق
علىالسیطرةمنذلكمقابلیمكنھبماالشركة،داخلالحصصأوالأسھمغالبیةعلىالحصولمن

أجھزة العون الاقتصادي المنافس من الآخر، الذي یصبح في ھذه الحالة مجرد فرع من فروعھ.

أواقتصادیینعونینفیھیجتمعالذيالوضعفيیتحققl’Unionجدید:اقتصاديكیان تشكیلت –
أكثر لأجل تشكیل شخص قانوني جدید مع انحلال الأعوان الاقتصادیین المشكلین لھ.

آلیات الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة      الفرع الثاني:

من17المادةنصحسبالمنافسةمجلس  خلالمنالاقتصاديالتجمیععملیاتعلىالرقابةتتحقق
الذيالوضعفيلاسیماالمنافسةبحریةالتجمیعمساسمدىفيالبتسلطةیملكالذي،03/03الأمر

والمشتریاتللمبیعاتالإجماليالحجممنالمائةمن40التجمیعلعملیةالمفترضالحجمفیھیتجاوز
الجھازھذارقابةتتحققإذالذكر،سالفالأمرمن18المادةفيوردحسبمامعینةسوقفيالمنجزة
المرسومفيالواردةالشروطحسبالتجمیععملیاتعلىالسابقةالرقابةخلالمنالتجمیعلعملیات
قبلمنمكتوباالترخیصطلبتقدیملاسیماالتجمیع،لعملیاتبالترخیصالمتعلق05/219التنفیذي

المؤسسات أو الأشخاص المعنیین بالتجمیع الاقتصادي .

Interdictionالاقتصادیین:الأعوانبینفیماالاتفاقاتحظرالثاني:المطلب des ententes
entre entreprises

بیانثممدلولھا،توضیحالاقتصادیینالأعوانبینفیماالاتفاقاتحظرمسألةبیانبصددبنایجدر  
أشكالھا.

      الفرع الأول: التعریف بالاتفاقات بین الأعوان الاقتصادیین

ممارساتشكلتأخذوالتياقتصادیین،متعاملینعناالناشئةالمحظورةالاتفاقاتمنالقصدینحصر
الدخولحریةمنالتقییدنتیجتھاأوغایتھاتكونضمنیة،أوصریحةسواءواتفاقیاتواتفاقاتوأعمال

كلیااقتسامھخلالمنالسوق،لھیكلةمعینةوضعیةعلىالإبقاءیعنيبمابالمنافسة،المعنيالسوقإلى
أو الاستئثار بجزء مھم منھ فیما بین أعوان محددین، بما یشكل إحدى صور التقیید من المنافسة الحرة.

ھوالمدنيالقانــونفيللعقـدبالنسبةالوضععنالمنافســةلقانــونبالنسبةالاتفاقاتیمیز   ما    
لقانـونبالنسبةالأمـرخلافعلىالمدني،القانـونفيقانونيأثــرلإحداثالإرادةباتجـاهالاعتداد

علىالاتفاقبأثرالسوق-عرقلةنحوالاتفاقاتجاهإلى-إضافةالحالةھذه   فيیعتدحیثالمنافســة،
علىالاتفاقأثرھوالعبرةأنإذعرقلتھ،إلىالاقتصادیینالأعواناتفاقإرادةتتجھلموإنحتىالسوق
في03/03الأمرمن6المادةنصمنیفھمماوھذاالمتوافقة،الأطرافنیةعنالنظربغضالسوق
الصریحةوالاتفاقاتوالاتفاقیاتالمدبرةوالأعمالالممارسات“تحظرفیھا:جاءوالتيالأولى،فقرتھا

فيبھاالإخلالأومنھاالحدأوالمنافسةحریةعرقلةإلىتھدفأنیمكنأوتھدفعندماالضمنیة،أو
نفس السوق، أو في جزء مھم منھ…”

       الفرع الثاني: أشكال الاتفاقات بین الأعوان الاقتصادیین

تتحقق الاتفاقات بالمفھوم المحدد أعلاه من خلال جملة من الممارسات یمكن لنا حصرھا فیما یلي:
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Ententes:التعاقدیة الاتفاقات-1 contractuelles:شكلالوضعھذافيالاتفاقاتتأخذ
العقود بالمفھوم المدني، ویمكن في ھذا الصدد التمییز بین الأشكال التالیة للاتفاقات:

ذاتھالمستوىفيالموجودةالمتنافسةالمؤسساتبینالمنعقدةالاتفاقاتبھایقصدالأفقیة:الاتفاقاتأ –  
المبرمةالاتفاقاتالإطارھذافيویدخلالمنافسة،حریةعلىالتأثیرمنھاالغایةوتكونالسوق،داخل
ضمنمن03/03قانونمن6المادةنصفيواردھومثلماالخدماتأوالسلعسعرتحدیدبصدد
یتمكأنضمني،بشكلأوصریحبشكلالتحدیدھذایتمأنیھمولاللمنافسة،المقیدةالممارساتحالات

سلمأوالتسعیر،سلممنتمكینھاقتصاديعونمنالاقتصادیینالأعوانأحدطلبخلالمن
المؤسسةبأسعارأسعارهتسویةفیننیتھإلىطلبھفيیشرلموإنحتىللعملاء،الممنوحةالتخفیضات

المنافسة

ذاتھالمستوىفيیوجدونلااقتصادیینأعوانبینالمنعقدةالاتفاقاتبھایقصدالعمودیة:الاتفاقاتب –
ومنالرئیسي،والمقاولالباطنمنوالمقاولوالموزع،للمنتجبالنسبةالوضعھومثلماالسوق،من

قبلمنالمحددبالسعرالموزعالتزامالمنافسةحریةمقتضیاتمعالمتعارضةالعمودیةالاتفاقاتأمثلة
الثمنالموزعاحترامحالفيخصوماتحتىأووتوصیات،تعلیماتخلالمنذلكتمولوالمنتج

المحدد من قبل المنتج.

تشكلبحیثوتعقیدا،تنظیماأكثرشكلاالوضعھذافيالاتفاقاتتأخذالعضویة:الاتفاقات-2
غرضھاشركةالمتنافسةالمؤسساتتأسیسمثلمعنویة،شخصیةذامستقلاكیاناالمتنافسةالمؤسسات
السوقتفقدمتطابقةتسعیرسیاساتممارسةلھایتیحوبماواحدة،جھةلدىالطلبیاتتركیزالاجتماعي

القانونیةالأشخاصعلىحتىینطبقالذيالأمروھوالبیع،بمركزیاتمعروفھوماوفقتنافسیتھ،
علىالتأثیرشأنھامنبأعمالقامتماإذاالحرفیةوالمؤسساتالنقاباتمثلالتاجرلصفةالمكتسبةغیر

السوق.

Activitésالمدبرة:الأعمال-3 concertéesیمتنعالتيالوضعیاتالمدبرةبالأعمالیقصد
بمقتضىذلكیتقررأندونالتنافس،عنواحدةسوقفيالموجودونالاقتصادیونالأعوانبمقتضاھا
أومتطابقة،أسعاراعتمادمثلوقائعخلالمنالمدبرةالأعمالتظھروإنماملزمة،وعقوداتفاقیات
اقتصاديعونكلامتناعخلالمنالمدبرةالأعمالتتحقققدكماالتسعیر،فيمتوازیةترفیعاتاعتماد

یوحيبماأخرىمنطقةفيالاستثمارعنآخرعونوامتناعالسوقمنمعینةمنطقةفيالاستثمارعن
ھوماحسبالشأن،ھذافيحظرمنالجزائريالمشرعاقتضاهمامعتتعارضللسوقاقتسامبعملیة
المنافسة.حریةعرقلةشأنھامنالأوضاعھذهوكلالثالث،المقطع6المادةنصفيوارد

بیناتفاقیاتبمقتضىتتحققلاوأنھالاسیماإثبات،إشكالیةالمدبرةالأعمالمسألةتطرحآخرجانبمن
مدبر،عملوجوداستخلاصإلىمعاینتھاتؤديقدوقائعمجردوإنماالمتنافسین،الاقتصادیینالأعوان
أنإلىالفرنسيالمنافسةذھبمجلسالشأنھذاوفيالمعني،السوقعلىآثارعلیھاترتبتوإنلاسیما
ثمسنوات،مدارعلىمتساویةبنسبالأسعاررفعفيالمتنافسینالاقتصادیینالأعوانسلوكتوازي

حیثالأعوان،ھؤلاءجانبمنمدبراعملایثبتأنشأنھمنسریانھاقبلالزیاداتھذهعنالإعلان
الأسعار،رفععنالمبكرالإعلانجراءعملاءھافقدانتخشىلاالمؤسسةبأنیوحيالتصرفھذاأن

واطمئنانھا إلى أن الأعوان آخرین سیقومون بالأمر ذاتھ.

المطلب الثالث: حظر التعسف في الھیمنة الاقتصادیة:
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یجدر بنا قبل التطرق للتعسف في استعمال الھیمنة الاقتصادیة توضیح فكرة الھیمنة الاقتصادیة.

الفرع الأول: الھیمنة الاقتصادیة:

التعریف بالھیمنة الاقتصادیة:أ –  

الأعوانمنغیرهعلىاقتصاديعونفیھایھیمنالتيالوضعیةالاقتصادیةبالھیمنةیقصد      
لعبةعرقلةإلىتؤديقدالتيالوضعیةوھيمطلق،شبھأومطلقبشكلالسوقداخلالاقتصادیین

،03/03قانونمنالثالثة/جالمادةخلالمنالجزائريالمشرعیؤكدهماحسبالسوقداخلالمنافسة
التبعیةأنحیثالھیمنة،مجالحیثمنالاقتصادیةالتبعیةعنتختلفالاقتصادیةالھیمنةفإنوعلیھ

یفھمحسبماآخراقتصاديبعونونتائجھأعمالھفياقتصاديعونلارتباطبالنظرتتحققالاقتصادیة
ماإذابدیلحلالتابعالاقتصاديللعونیكونلابحیث،03/03قانونمنالثالثة/دالمادةنصمن

الأعوانمعظمأوكلارتباطفھيالاقتصادیةالھیمنةأمامعھ،التعاقدالمتبوعالاقتصاديالعونرفض
الاقتصادیین داخل السوق بالعضو المھیمن.

توافرحیثمنالاحتكار،شبھأوالاحتكاروضعیةعنالاقتصادیةالھیمنةوضعیةتختلفكما      
المھیمنالاقتصاديللعونالاقتصادیةالقدرةأنغیرالاقتصادیة،الھیمنةلحالةبالنسبةالمنافسةمنقدر

الوضعوھوالمنافسة،بلعبةمعنیااقتصادیاالمھیمنالعضویكونلاوبالتاليآثارھا،تجاوزمنتمكنھ
unitedقضیةفيالأوروبیةالعدلمحكمةعنھعبرتالذي brandsالھیمنة“وضعیة:1978لسنة

علىالإبقاءعرقلةعلىالقدرةالاقتصاديالعونتمنحالتيالاقتصادیةالقوةوضعیةھيالاقتصادیة
وقبلممونیھ،منافسیھ،قبلالتصرفاستقلالیةیعطیھبماالمعني،السوقداخلالحقیقیةالمنافسة

المستھلكین.”

علىالاقتصادیةالھیمنةوضعیةإثباتفيالأغلبعلىیعتمدالاقتصادیة:الھیمنةوضعیة إثباتب -
نسبیایتحددثانویاوالثانيالسوق،علىالھیمنةنسبةفيیتمثلرئیسیااعتبارهیمكنأحدھمامعیارین:

كانوإنحتى السوق،فينصیبھحیثمنالأعوانمنغیرهعلىالاقتصاديالعونلتفوقبالنظر
التيالتغیراتإلىبالنظرجامدة،معاییرباعتمادیتحققأنیمكنلاالاقتصادیةالھیمنةثبوتفيالفصل

تشھدھا الأسواق،و مرونة عالم الأعمال.

الذيالوضعفيأساساالاقتصادیةالھیمنةتتحققالسوق:علىالھیمنةنسبةالرئیسي:المعیار- 1
كانوإنحتىالخدمة،أوللسلعةالمرجعيالسوقمنمھمةنسبةعلىواحداقتصاديعونفیھیتحكم

واضحمفھومعلىالاستقرارإمكانیةلعدمبالنظرالمرجعي،السوقمجال تحدیددائماالمتیسرغیرمن
الخدمةأوالسلعةالجغرافي،المجالفيالأخصعلىالمتمثلةعناصره،أھماستخلاصیمكنلكنلھ،

الزبائنوعنصرالمتجانسة،بالأصنافالجزائريالمشرعوصفھاكماأوالحلول،بقابلیةالمتمیزة
والعملاء المحدد لنوعیة الطلب.

العونانفرادالمعیارھذامفادالمرجعي:السوقعلىبالھیمنةالانفرادالثانوي:المعیار -2
الاقتصادیة،القدرةفيلھمكافئبعونالسوقداخلیزاحملابحیثالاقتصادیة،بالھیمنةالاقتصادي

منأكثروجودبینالحالةھذهفيالخلطینبغيلاأنھإلاالعونین،ھذینبینفیماالمنافسةتتحققبحیث
فيالعونینلتكافؤالفرضھذافيالمنافسةتتأثرلاحیثالسوق،منكبیرةنسبةیمتلكاقتصاديعون
Dominationالجماعیةالھیمنفیھتتحققالذيوالوضعالاقتصادیة،القوة collectiveیعقدحیث

عونان اقتصادیان أو أكثر عقودا أو اتفاقات مدبرة بھدف الھیمنة على السوق.
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التعسفتعریفبیانالمشرعیوردلمالاقتصادیة:الھیمنةاستعمالفيالتعسفالثاني:الفرع      
الأمرمن07المادةبمقتضىتطبیقاتھامنبعضافيأوردأنھإلاالاقتصادیة،الھیمنةاستعمالفي

تشكلأنھاعلىتكیفأنیمكنالأعمالمنفئتینبینالصددھذافيالتمییزإجمالاویمكن،03/03
ھیمنة اقتصادیة:

الاقتصاديالعونیتصرفحیثالمتنافسین:الأعوانمعالمباشرةالعلاقةمستوىعلى.1
تطبیقالتصرفاتھذهبینومنالتنافسیة،الحریةمقتضیاتخلافعلىالسوقعلىالمھیمن
الشركاءمعالعقودإبراموإخضاعالتجاریین،الشركاءتجاهالخدماتلنفسمتكافئةغیرشروط
حسبأوطبیعتھا،بحسبسواءالعقود،ھذهبموضوعصلةلھالیسإضافیةخدماتلقبولھم

الأعراف التجاریة، ورفض البیع بدون عذر قانوني.
الذيالوضعفيالاقتصادیةللھیمنةالتعسفيالاستعمالیتحققالسوق:ھیكلةمستوىعلى.2

المھیمن،الاقتصاديالعونبھایقومالتيوالتصرفاتالأعمالجراءالسوقھیكلةسلباتتأثر
فيأوالسوقفيالدخولمنالحدإلىیؤديبماالعملاءمعالحصريالتموینعقودإبراممثل

سیاسةممارسةوكذلكالتموین،ومصادرالأسواقاقتسامأوالتجاریة،النشاطاتممارسة
الانسحابإلىالاقتصادیینباللأعوانالدفعلأجلالسوق،حقیقتھمتعكسلاالأسعارتخفیض

من السوق لعدم قدرتھم  المالیة على مجاراة نسق التخفیض.

)04/02ق18م،03/03ق11(مالاقتصادیة:التبعیةاستعمالفيالتعسفالرابع:المطلب

03/03الأمرمندالمقطع3المادةنصخلالمنالاقتصادیةالتبعیةالجزائريالمشرععرف  
التعاقدرفضأرادتإذامقارنبدیلحلمالمؤسسةفیھایكونلاالتيالتجاریة“العلاقةأنھا:على

ھوالاقتصادیةالتبعیةومردممونا.”أوزبوناكانتسواءأخرىمؤسسةعلیھاتفرضھاالتيبالشروط
تمكنھالتيالقوةھذهالتابع،الاقتصاديالعونمعبالمقارنةالمتبوعالاقتصاديللعونالاقتصادیةالقوة
لكنالآخر،الطرفعلىالتعاقدیةاشتراطاتھفرضمنالأمرنھایةفيتمكنھتفاوضیةقوةامتلاكمن

فياستغلالھاوإنماذاتھا،حدفيالاقتصادیةالتبعیةلیسالحظرمحلیقعماأنإلىالتنویھینبغي
وضعیةبتحققإلىیقعلاالحظرفإنوعلیھمبررة،غیرتنافسیة-ثممن-وتعاقدیةمزایاتحصیل

التبعیة الاقتصادیة، ثم التعسف في استغلالھا.

التبعیة الاقتصادیة عموما في احتمالین:تتحقق وضعیةالفرع الأول: وضعیة التبعیة الاقتصادیة:

بشكلالاقتصاديالعوننشاطفیھایرتبطالتيالوضعیةبھایقصدالتجاریة:للعلامةالتبعیة.1
المتضمنةالتعاقداتفيعموماالحالةھذهوتتحققواحدة،تجاریةبعلامةكاملشبھأوكامل
contratsالحصریةشرط avec clauses d’exclusivité،لعقدبالنسبةشائعھومثلما

Contratالتجاريالامتیاز  de concession commerciale،بترخیصالتوزیعوعقد
Contratالتجاریةالعلامةباستعمال de franchiseعموماالتجاريالتمثیلوعقود

Contart de représentation commerciale.الممثلیكونحیثیمكنلاحیث
علىالقدرةعدممصدرهالآخرالطرفقبلواقعیاأضعفتعاقديوضعفيالتجاري

الاستمرار في النشاط التجاري دون الارتباط بالعلامة التجاریة محل العقد.
وضعفيالممونالمنتجیكونحیثعكسیة،صورةالوضعھذایأخذالتوزیع:فيالتبعیة.2

لمنتجاتھ،فعالةتصریفقنواتإلىوحاجتھبالموزع،ارتباطھإلىبالنظرضعیفاقتصادي
الفضاءاتمعالتعاقدیةعلاقاتھافيوالمتوسطةالصغیرةللمؤسساتبالنسبةالحالةھذهوتتحقق
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أنیعنيبمامنتجاتھ،منكبیرةنسبةتصریفللمنتجبالنسبةتضمنالتيالكبرىالتجاریة
استمراره في نشاطھ الاقتصادي مرھون باستمرار تعاقداتھ مع ھذه الشركات.

04/02ق18م03/03ق11مالاقتصادیة:للتبعیةالتعسفيالاستعمالالثاني:الفرع

فيبالتعسفالمبررالحظرطائلةتحتالممارسةفیھاتقعالتيالحالات03/03ق11المادةأوردت
استغلال التبعیة الاقتصادیة، وتتمثل ھذه الحالات على الخصوص في:

–        رفض البیع بدون مبرر شرعي

–        البیع المتلازم او التمییزي

–        البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا

–        الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى

–        قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة

–        كل عمل آخر من شأنھ أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوق.

عونعلىنفوذاالاقتصاديعونممارسةالحالاتھذهإلى04/02قمن18المادةأضافتو
مقابلیبررهلاتمییزيشراءعلىأوبیعشروطأودفعآجالأوأعلىمنھالحصولأوآخراقتصادي

حقیقي یتلا ءم مع ما تقتضیھ المعاملات التجاریة النزیھة والشریفة.

إمكانبمعنىالاستئناس،وجھعلىالسابقةالحالاتأوردقدالجزائريالمشرعأنالواضح   
كماالاقتصادیة،التبعیةلوضعیةالتعسفيالاستعمالقبیلمناعتبارھایمكنأخرىحالاتاستخلاص

أن ھذا الاستعمال یخضع لرقابة القضاء باعتیاره واقعة قانونیة.

)04/02ق19وم03/03ق12(متعسفيبشكلالمخفضةالأسعارحظرالخامس:المطلب

الاقتصاديالعونممارسة03/03قانونمن12المادةنصخلالمنالجزائريالمشرع أقر    
موضوعیامعیاراتعسفيبشكلمخفضاالسعراعتبارلأجلوضعوقدتعسفي،بشكلمخفضةأسعارا
التكلفةسعرضمنالمشرعویضیفوالتسویق،والتحویلالإنتاجیتضمنبماالتكلفةسعرفيمتمثلا

التنبیھینبغيذلكمعلكنالنقل…”واعباءوالرسوم“…الحقوق:04/02قانونمن19المادةبمقتضى
العونینتھجھاتجاریةسیاسةباعتبارھاالمخفضةالأسعاراستعمالتعمیمھوبالحظرالمقصودأنإلى

محدودةلمدةالممارسةھذهثبوتأنإذللتعمیم،المفتقدةالمنفردةالممارساتمجردولیسالاقتصادي،
الممارساتھذهمثلأناعتبارعلىالحظر،تحتبالضرورةیقعلاواحدةخدمةأوبسلعةیتعلقفیماأو

واحدةلسلعةبالنسبةالمخفضةالأسعارعدتوإنحتىالسوق،علىالتأثیرشأنھامنلیسالمنعزلة
Prixالمقارنةالأنظمةفيعنھیعبرماأوإغرائي،سعربمثابة d’appelشكلااعتبارهیمكنالذيو

اعتبارعلىالمنافسة،لحریةخرقبأنھالقولالثابتمنلیسلكنالمشروعة،غیرالمنافسةمن
محدودیة أثره في السوق.
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العملنحوالدفعالاقتصادیةالمؤسساتلإعطاءالمنافسةمجلسبإنشاءالجزائريالمشرعتدخل
والاستثمار واتحقیق التطور.

المجالات،مختلففيالأجنبیةالتشریعیةالأحكاممختلففيالبحثبدأالاقتصادي،النشاطتحریربعد
لاسیماالمنافسة،قانونخاصةفیھ،علیناالسباقینأنھماعتبارعلىالمیدانفيتجاربھممنللاستفادة

فیما یخص إنشاء مجلس المنافسة

التطرقوجبھناومنالاقتصادي.العامالنظاموتحقیقالسوقضبطلمقتضیاتجھازأوكھیئة
لتعریف مجلس المنافسة.

المبحث الاول: تعریف المجلس

المنشئالأولالقانونیعتبرالذي95/06الأمرخلالمنمرةلأولالجزائرفيالمنافسةمجلسظھر
بالمشرعاقتداءتعریفایعطھلمالجزائريالمشرعأنإلامنھ16المادةفيعلیھنصحیثلھ،

المستقلةالمعنویةبالشخصیةیتمتعأنھعلىنصوالفقھ،وللمجلسالتكییفمسألةتاركاالفرنسي،
إداریا و مالیا.

بأن02المادةفيبالنصالمنافسةلمجلسالداخليللنظامالمحدد96/44الرئاسيالمرسومجاءثم
أیضایتطرقولممؤسسةاعتبرهقدفھناوالمالي،الإداريبالاستقلالتتمتعمؤسسةالمنافسةمجلس
.95/06الأمرمعلیتماشىلتعریفھ

سلطةالحكومةرئیسلدىیلي:"تنشأمابالمنافسةالمتعلق03/03الأمرمن23المادةفيجاءوقد
إداریة تدعى في صلب

فيالمنافسةمجلسمقریكونالمالي.والاستقلالالقانونیةبالشخصیةتتمتع"،المنافسة"مجلسالنص
مدینة الجزائر. "

الأول،الوزیروحالیاسابقاالحكومةرئیسلدىتنشأإداریةسلطةیعتبرالمجلسفإنالمادةھذهفحسب
میدانلضبطالقمعیةالسلطةبممارسةلھالاعترافمعالمالي،والاستقلالالقانونیةبالشخصیةتتمتع

المنافسة.

وضعفقدبھذاوإداریة،ھیئةالمجلسأنعلىصراحةبالنصالأمرحسمقدالجدیدالتعدیلأنكما
الدولةمجلسعرفھوقدقضائیة.شبھھیئةبمثابةالجھازھذااعتبارحولسائداكانالذيللجدالالحد

الفرنسي بأنھ جھاز إداري مستقل ذو طبیعة غیر قضائیة ینصب كسلطة لمراقبة السوق.

فيونصوسیره،المنافسةمجلستنظیمالمحدد11/241رقمالتنفیذيالمرسومإصدارتمذلكوبعد
المالي،والإستقلالالمعنویةبالشخصیةتتمتعمستقلةإداریةسلطةالمنافسةمجلسأنعلى02المادة

تنظیمیحددالذيوالمتممالمعدل15/79رقمالتنفیذيالمرسومصدرثمالتجارة.وزیرلدىموضوع
المرسوممن02المادةنصبنفساحتفظولكنھأحكامھمنبعضالیعدلوسیره،المنافسةمجلس

11/241.

المبحث الثاني: دور المجلس
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Qu’est ce que le Conseil de la concurrence ?

Le Conseil de la concurrence est une autorité administrative autonome qui agit au nom et
pour le compte de l’Etat pour faire respecter les règles de la concurrence. Il dispose de la
personnalité juridique et de l’autonomie financière. Il est placé auprès du ministre chargé du
commerce.

Le conseil de la concurrence n’est pas sous la tutelle du Ministère du commerce.

Quelle est la composition de ce Conseil ?

Le Conseil de la concurrence est composé de 12 membres dont :
– 6 personnalités et experts ayant des compétences dans les domaines de la concurrence, de la
distribution, de la consommation et de la propriété intellectuelle.
– 4 professionnels qualifiés dans les secteurs de la production, de la distribution, de
l’artisanat, des services et des professions libérales.
– 2 représentants des associations de consommateurs.

Le président du Conseil est choisi parmi les membres de la première catégorie. Les deux
vice-présidents sont choisis parmi les membres de la deuxième et de la troisième catégorie.
Il est désigné auprès du Conseil un secrétaire général, un rapporteur général et 5 rapporteurs.

Quelles sont les missions du Conseil de la concurrence ?

Le Conseil exerce trois types de missions :

Mission de sanction : il sanctionne les pratiques restrictives à la concurrence et tranche sous
les litiges en la matière.

Mission de contrôle des concentrations économiques: il statue sur les demandes de
concentration qui sont de nature à porter atteinte à la concurrence et dès que l’opération vise à
réaliser un seuil de plus de 40% des ventes ou achats sur un marché. Le Conseil rend sa
décision dans un délai de trois 03 mois.

Mission consultative: le Conseil donne son avis sur toute question concernant la concurrence
et formule toute proposition en la matière. Il peut entreprendre toute action utile relevant de
son domaine de compétence notamment toute enquête, étude et expertise. Il est consulté aussi
sur tout projet de texte législatif ou réglementaire touchant à la concurrence.

Quelles sont les pratiques interdites au sens de la loi sur la concurrence ?

L’ordonnance 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence dans
son chapitre II relatif aux pratiques restrictives de la concurrence, interdit cinq types de
pratiques qui sont :

– Les ententes, expresses ou tacites, les conventions et les actons concertées lorsqu’elles ont
pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence (répartition des parts de marchés, des sources d’approvisionnement, fixation des
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prix et des marges …).
– L’abus d’une positon dominante ou monopolistique sur un marché ou un segment de
celui-ci notamment en limitant d’accès au marché, appliquer à l’égard des partenaires
commerciaux des conditions inégales et injustifiées, ventes liées …
– Tout acte ou contrat, quels que soient leur nature et leur objet, conférant à une entreprise
une exclusivité dans l’exercice d’une activité.
– L’exploitation abusive, par une entreprise, de l’état de dépendance dans lequel se trouve à
son égard une entreprise, client ou fournisseur notamment par un refus de vente sans motif
légitime, vente concomitante ou conditionnée, obligation de revente à un prix minimum,
rupture des relatons commerciales au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des
conditions injustifiées …
– Les prix abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de
commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour
effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché, une entreprise ou un de
ses produits.

Qui peut saisir le Conseil ?

Le Conseil de la concurrence peut être saisi par :
– Le ministre chargé du commerce.
– Tout agent économique ou entreprise.
– Les collectivités locales, les institutions économiques et financières.
– Les associations professionnelles et syndicales ainsi que les associations de
consommateurs.
Il peut aussi se saisir d’office.

Comment saisir le Conseil ?
Le Conseil de la concurrence est saisi par une requête écrite adressée au Président. La saisine
et les pièces jointes sont adressées au Conseil en 04 exemplaires soit par lettre recommandée
avec accusé de réception, soit par dépôt contre remise d’un récépissé au service de la
procédure. La saisine doit indiquer la dénomination, le siège social et l’organe qui représente
le demandeur. Les saisines d’office sont prononcées par le Conseil de la concurrence, sur
proposition du Président.

Comment sont instruites les a-affaires dont le Conseil est saisi ?

Pour chaque, affaire il est désigné un rapporteur ou plus qui sont chargés de mener les
enquêtes nécessaires et instruire le dossier. Au cours de l’instruction, le rapporteur peut :
– Entendre toute personne susceptible de l’informer.
– Consulter tout document nécessaire à l’instruction sans se voir opposer le secret
professionnel.
– Exiger la communication en quelque main qu’ils se trouvent et procéder à la saisie des
documents de toute nature, propres à faciliter l’accomplissement de sa mission.
– Recueillir tout les renseignements nécessaires à son enquête auprès des entreprises ou
auprès de toute autre personne et fixer les délais dans lesquels les renseignements doivent lui
parvenir.
Le rapporteur a le libre accès aux locaux commerciaux, d’expédition ou bureaux annexes. Il
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peut faire appel au Procureur de la république et requérir un officier de police judiciaire pour
certaines opérations de perquisitions.

Comment sont prises les décisions au sein du Conseil ?

Le rapporteur rédige son rapport final et le dépose au Conseil. Le collège se réuni, après le
délai prévu pour recevoir les observations des partes, pour une séance de décision. Les
séances du Conseil ne sont pas publiques.

La procédure devant le Conseil est contradictoire.

Le Conseil ne peut valablement délibérer que s’il comprend au moins huit membres présents.
Le représentant du Ministre du commerce assiste aux séances sans voix délibérative.

Quelles décisions peut prononcer  le Conseil ?  

Les décisions du Conseil sont motivées et prises à la majorité des voix. Elles peuvent être :
Rejet : pour défaut de qualité ou d’intérêt.
Irrecevabilité : incompétence du Conseil ou absence d’éléments probants.
Injonctions : mesures correctives destinées à assurer le fonctionnement de la concurrence
dans un secteur donné.
Sanctions : de nature pécuniaires allant jusqu’à 12% du chiffre d’affaire de l’entreprise.
Mesures complémentaires : en cas d’inexécution des injonctions dans les délais requis.

Les décisions du Conseil sont elles susceptibles de recours ?

– En matière des pratiques restrictives de la concurrence, les décisions du Conseil peuvent
faire l’objet de recours devant la Chambre commerciale de la Cour d’Alger dans un délai ne
pouvant excéder 1 mois à compter de la date de réception de la décision.
– En matière de concentration, le recours contre la décision du Conseil est porté devant le
Conseil d’Etat.
– Les recours contre les décisions du Conseil ne sont pas suspensifs. ( 2021المنافسة،مجلس )
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